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 مقدمة

تطورات مذهلة في مجالات النظم الاتصالات، ففي زمن قد سبق كانت  لعالم حاليايشهد ا     
ظهور تقنيات اتصال مذهلة تحول العالم  و تمتعتمد الاتصالات على التليفزيون ثم ظهر الفاكس، 

و تتقلص المسافات و تتلاش فيه حدود الجغرافية التقليدية، سواء في الحياة  إلى قرية صغيرة
ت، كما دخلت هذه الشبكة وهذه التقنية متمثلة في الأنترن و القانونية.أو العلمية أالاقتصادية  

ت مؤسسة، حتى أصبحت الأنترنكل إلى   و  ةكل شرك  إلى بسرعتها و تطورها إلى كل منزل و
 1هين لعملة واحدة.التطور العالم وجو 

ا سواء نهجميع سكان العالم الذين يستخدمو  وسيلة الوحيدة لتكاملالت تعتبر فشبكة الأنترن     
 تعليمالخدمات متنوعة في مجالات مختلفة كللبشرية  يربتبادل الحديث في ثواني معدودة أو في توف

 و يخاطب ما يشاء     يعرض ما يشاء تلمتعامل بالأنترناق الإلكتروني، فيعن بعد، و التسو 
- Inter ) كلمة إنجليزية مركبة من كليمتينت على أنها  الأنترن ما يشاء. فتعرف  عن يبحثو 

Net( فتعني كلمة ،)Inter(اتصال أما كلمة )Net ) تعني الشبكة فهي الشبكة الدولية عملها
 2تواصل عن بعد.ال

 قتصر على سهولة تبادل المعلومات ت لم تظل تالأنترنشكال و تنوع وظائف و باختلاف أ     
لتاارة الإلكترونية، و مككن تعريفها على باظهر ما يسمى  صول عليها من شتى أحااء العالم، الحو 

لك بتزويد ، و ذالأنترنتك الإلكتروني عبر أنها كل معاملة تجارية بين المورد الإلكتروني و المستهل
قابل يتم المستهلك الإلكتروني بالوفاء بالثمن سواء بالتسديد لمو با المستهلك بالسلع و الخدمات

 الإلكتروني أو نقدا بطريقة مباشرة عند تسليم المبيع ماديا.

ت، التحولات المالية عبر الأنترنففي مرحلة سبقت كانت التاارة الإلكترونية تتضمن فقط      
ل التااري يهدف هذا نشاط إلى التباد فأصبحت كل نشاط تجاري يقوم به المورد الإلكتروني و

ت، و تشمل كافة العمليات البيع و الشراء كما تعمل بتقديم خدمات عن طريق شبكات الأنترن

                                                           
 .7، ص.2011، الطبعة الثانية، دار الفكر، إسكندرية، ابرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح ابراهيم،  1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  -دراسة مقارنة-حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنيت بن جديد فتحي، 2

 .8، ص.2007-2006الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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لسوق الإلكتروني في إمكانية تواصل الموردين و الشركات باإلكترونيا، فالتاارة الإلكترونية شبيهة 
و تسيير  ،واجد محيط تجاري إلكترونيمع المستهلك. فالهدف من التاارة الإلكترونية هو ت

 3 المنتاات المادية و يير المادية على حد سواء.يرو توف عاملات التاارية في خلق الاقتصادالم

تاارة الإلكترونية الو التاارة التقليدية من حيث أن  ةتمييز بين التاارة الإلكترونيالو مككن      
مورد الإلكتروني ربح لتصال، كما تحقق لالاتتم من خلال بيئة رقمية إلكترونية و تتم عبر وسائل 

تواصل المباشر بين المستهلك الإلكتروني و المورد الإلكتروني دون وجود البصورة خيالية، و تحقق 
 مساء أو ليلا. وسطاء، و تكون التاارة مفتوحة في جميع الأوقات  سواء صباحا أو

يها و كراء المحلات لك بكثرة الضرائب عللتقليدية لم تعد تحقق ربح كبير ذالتاارة ا و       
 حالات، أما لا فياصل مباشر بين البائع و المشتري إكون هناك تو التاارية لعرض السلع، و لا ي

الحار الصحي، مثل  وسيلة معتمدة و ضرورية في انتشار الأوبئة في حالة التاارة الإلكترونية
حفاظ لخيرة دون التطرق إلى التاارة التقليدية ل ما شاهده العالم في الأواني الأانتشار فيروس كورونا

أن يريده، و  الوقت الذي لمواقع فيلالأفراد ، و أنها تعطي للمستهلك الحق في دخول على صحة 
حسب الوقت الذي يناسبه فهناك التاارة التقليدية محددة الوقت، فالبائع يفتح محله التااري 

 4.الانتظار أمام المحلاتمشقة للمستهلك في 

دراسة و  بالتاارة الإلكترونية،  تقدمة في خلق تشريعات متخصصةلك بدأت الدول الملذ و     
كل لإمكانية ممارسة القواعد و القوانين التي تخص بالتاارة التقليدية على التاارة الإلكترونية، أم 

التاارة الإلكترونية إلى  وجود أراء تأكد على إمكانية خضوعتجارة قوانينها الخاصة بها، و ريم من 
ديدة لهذا الجنصوص القانونية التشريع القواعد التاارة التقليدية إلا أن الواقع التشريعي أظهر أهمية 

 5العالم تجاري الإلكتروني.

وجود  زائر و لتنظيمها و حسن سيرها لا بد منفي الج تاارة الإلكترونية تطبيقات كثيرةفلل     
ينفذ بطريقة  ويبرم العقد بالوسائل الإلكترونية فو يسمى هذا العقد بالعقد البيع الإلكتروني، عقد 

ه يبرم بوسائل إلكترونية، فيتميز العقد البيع يحمل الصفة الإلكترونية مادام أن تقليدية إلا أنه يبقى
                                                           

 .48، ص2005بدون طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  تجارة الإلكترونية،ابراهيم بختي،  3
 .8خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص.  4
 .13، ص.نفسه المرجع 5
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عن يط رقمي و ليس مادي، و يكون محرر في مح العقود البيع العادية، أنه ينعقدن الإلكتروني ع
طريق دعامات يير ورقية، بل تكون مخزنة عبر الأنظمة المعلوماتية، كما أن قواعد العامة في القانون 

فيما و القبول و تكوين عناصر العقد و  المدني تخضع لها قواعد العقد الإلكتروني فيما يخص الإيجاب
لك تحديد قواعد خاصة في العقد البيع الإلكتروني في خصوصية التسليم تم كذالتسليم، و  يخص

 6المبيعات رقمية.

كونه يتم بين عاقدين لا يجمعهما   من بين العقود المبرمة عن بعد عقد البيع الإلكترونيفينتمي    
يتصف بأنه عقد و . التعاقد بوسائل اتصال تكنولوجيامجلس حقيقي فيما يخص التراضي بل يتم 

لأن هناك معاملات كثيرة تجارية في مجمل العقود الإلكترونية، كما يعتبر عقد البيع  تجاري
     7توريد و تقديم خدمات. هلاك و هي العقود الي تتمثل في الإلكتروني من عقود الاست

الإلكترونية في سنة قانون النموذجي بشأن التاارة الو من خلال لجنة الأمم المتحدة أصدرت      
وانب القانونية لتلك المعاملات الجتضمنت  مادة (17فهو قانون يحتوي على سبعة عشر) 1996
اد تنص في محتواها على الضوابط لك تضمنت مو لكترونية و كذالإصطلحات المترونية و الإلك
بإصدار قانون خاص دول الالشروط لاستعمال التاارة الإلكترونية، الأمر الذي دفع العديد من و 

رسوم رقم تنظيم التعاقد الإلكتروني بالمت الإلكترونية و على رأسها فرنسا التي قامت ببالمعاملا
يطاليا التي قامت بإصدار قانون التاارة الإلكترونية عام ، و كذلك إ 2001لسنة  741
1999.8 

 لاكون من طرفين أساسين و لكتروني يتلك لابد من إشارة على أن العقد الإضافة إلى ذلإو با     
المورد الإلكتروني سواء كان شخص طبيعي أو معنوي و الذي يعتبر  يبرم العقد إلا بهما، فأولهما:

ستو  الدولي، و يفتح له مجال المالطرف القوي للعقد الإلكتروني، فيساهم في زيادة مبيعاته على 

                                                           
6
 ، ص. ج و د.المرجع السابق بن جديد فتحي، 
محمد بوكماش، كمال تكواشت، ''عقد البيع المبرم عبر الأنترنيت''، مجلة الباحث الدراسات الأكادمكية، العدد الثاني عشر،  7

 .209و  208، ص 2018جامعة خنشلة، جانفي 
، مذكرة لنيل شهادة 18 -05ية و حماية معاملات في ظل القانونتنظيم القانوني للتاارة الإلكترونبن هرقال هشام،  8

 .  3، ص.2019-2018الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولاي طاهر، سعيدة، 
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بلد من  تح فروع الشركة في كلق أرباح صورية و هو موجود في وطنه دون الحاجة إلى فيحقلت
 9.الالمالجهد و و وفر له الوقت بلدان العالم، كما أنه ي

لك الشخص الذي يبرم العقود الإلكترونية ل في المستهلك الإلكتروني و هو ذمتمث :أما ثانيهما    
الشخصية أو  من أجل تحقيق ريباته، و كل ما يحتاجه من سلع و خدمات لإشباع حاجاته

  10نتفاع بها أو ايجارها.الاالعائلية دون إعادة بيعها، سواء بشراء المبيعات أو الخدمات أو 

و تمثل الإشكالية البحث في أن المورد الإلكتروني يتميز بطبيعته على التاجر العادي، الذي       
فإن هذا النوع الحديث  يأخذ بنا عن مد  توافق بين التاجر الإلكتروني و التاجر التقليدي ، لذا

ستو  الدولي و على المت، أحدث خلقا تشريعيا على الأنترنمن التاار في المعاملات عبر شبكة 
 ستو  الداخلي، ولذلك يثير بصفة عامة طرح الإشكالية :الم

 ماهي الأحكام القانونية التي تنظم عمل المورد الإلكتروني في القانون الجزائري؟

تطور في استخدام شبكة الأنترنت في التعاملات الإلكترونية إلى ظهور التاارة اللقد أد  و      
التعاملات اليومية و تاارة الدولية الالإلكترونية، و التي أصبحت واقعا يفرض نفسها على الصعيد 

 لأفراد المجتمع.

انونية لك الكثير من الجدل و النقاش حول مد  ملائمة القواعد و المبادئ القو ظهر بشأن ذ   
التقليدية التي تحكم المتعاقدين، و القواعد التي تنظم تصرفات كل من المورد الإلكتروني و المستهلك 

 ت إبرام العقد و وقت تنفيذ العقدوق إ. ى المتزامات التي تقع عللال، حيث أن اونيالإلكتر 
ومسؤولياته سواء كانت مسؤولية مدنية و مسؤولية الجزائية أصبحت لا تنفى بعضها إلى بقواعد 
 التاارة الإلكترونية، و إنما تخضع إلى القواعد العامة للبائع العادي ضمن التاارة الإلكترونية.

عاملات و لما دعت الحاجة إلى محاولة سد الفراغ التشريعي الناجم عن متطلبات تنظيم الم     
طار القانوني لاعن ا الإلكترونية، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى إعطاء أهمية خاصة للبحث

 تصال.لاا أحدثتها تكنولوجيا المعلومات و الملائم للمتغيرات الكبيرة التي

                                                           
9
 .92، ص.2007طبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، البيع عبر شبكة الأنترنيت، محمد حسن رفاعي العطار،  

 .3، ص.2012جامعة عنابة، سبتمبر  26مجلة الفقه و القانون،  حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني''،حنان، '' أوشتن 10
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و نظرا لكون التاارة الإلكترونية سبقت بخطوات كبيرة عن التنظيم القانوني، فإن أهمية      
القانونية طبيعته و  ورد الإلكتروني من جانب تعريفه اسة تكمن في البحث عن خصوصية  المالدر 
زاماته و في حالة ارتكاب التزاماته، كما البحث عن خصوصية المسؤولية في حالة عدم تنفيذ التو 

الوقوف عنده على مد  كفاية نصوص و  ئري الخاص بالتاارة الإلكترونية في التشريع الجزا الجرائم
 القوانين الأخر  في التصدي له.

ستقلة تنظم المعاملات الإلكترونية المكما تبرز أهمية الدراسة بسبب يياب النصوص التشريعية        
لتمسها في إصدار قانون ت القليلة للمشرع الجزائري التي اسؤولية، إلا بع  المحاولاالمختصة في الم
التاارة الإلكترونية في دراسة خصوصية ، المتضمن  2018 ماي 10المؤرخ في  05-18رقم 

 المتضمن القانون المدني 2005ماي  20المؤرخ في  10-05و القانون رقم  المورد الإلكتروني.
و بإدراج  عدم التعرض.و حكام فيما يخص التسليم، و ضمان العيوب الخفية الأبإدراج بع  
 المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 2009 فيفري 25المؤرخ في  09-03القانون رقم
المؤرخ  15-04 و كذا الجرائم قانون رقم ،ابقة و كذا الجرمكة الخداع و المط لسلامةبإدراج التزام با

 المتضمن قانون العقوبات في دراسة الجرائم قد يرتكبها المورد الإلكتروني 2004نوفمبر 10 في
 جرمكة الاحتيال.و  صناعي المتمثلة في جرمكة الغش التااري و ال

كما فعلت أيلب التشريعات التي اهتمت بصياية التنظيم التشريعي للمعاملات الإلكترونية       
شريعات الأجنبية على رأسها فرنسا، تونس و لبنان و الت مام بالمورد الإلكتروني منها مصرهتالاو 
واقعا ملموس، لا بد من التعامل معه أجلا ن المعاملات الإلكترونية أصبحت بأهميتها و مميزاهاا لأ

 أم عاجلا و لا مككن تجاهلها في أي مجال أو قطاع.

 لأفراد و المؤسسات الرسمية أوت و استخدامها المكث من اكما يعد الانتشار السريع للأنترن      
يلا ا دلريم من حداثة تطبيقها و استعمالهالالغير الرسمية و الشركات التاارية في الجزائر على 

 قتصادية.الجزائر تجاهلها في مبادلاهام الالك، و لا يعد بمقدور المتعاملين في واضحا على ذ

لهذا اختلف رجال القانون و الفقه على ضرورة الصياية القوانين تنظم المعاملات الإلكترونية،       
 مع التطور التكنولوجي.ا حاليا و تعديلها فيما يتماشى المعمول به
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بسبب انتشار تجارة   المركز القانوني للمورد الإلكتروني''عليه فقد اخترت الموضوع ''  و     
في  جديد و قديم لك بعد أن تبين أن الموضوعرة الدراسات في هذا الجانب، و كذالإلكترونية و ند

بالعقد البيع الإلكتروني و و  المتعلقة بالتاارة الإلكترونية،نفس الوقت، قديم في شقه الدراسات 
دراسي المختص بالمورد الإلكتروني، كما أنه يعد موضوع متادد مستقبلا بزيادة الجديد في الجانب 

انتشار التاارة الإلكترونية في الجزائر، فيحتاج هذا الموضوع المختار إلى دراسة مختصة  تثير النقائص 
 الواردة. 

لك بانتشار الموردين الإلكترونين سواء كان أيلبيته و ذ ضوع موضوع الساعة فييعد المو و       
 عبارة عن شخص واحد أو عبارة عن شركات في الجزائر.

و اعتمد في هذا الموضوع على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي، و لكون أن المنهاين لا       
المنهج الوصفي البحث بل هما يكملان بعضهما البع ، فقد استعمل  ةيتعارضان من حيث طريق

بعرض المعلومات عن الموضوع، بإبراز مفهوم المورد الإلكتروني و تمييزه عن الفئات الإلكترونية 
كما استعمل المنهج التحليلي في تحليل الأحكام  .إ للم. يعة القانونية طبالالأخر ، و كذا في بيان 

 الفقهية و القانونية ذات صلة بالمورد الإلكتروني.

لك يلتمس عن مد  عتماد عليه في كلا الفصلين، و ذالاو استخدم المنهج المقارن الذي تم       
توافق خصوصية المورد الإلكتروني مع القواعد العامة في القانون المدني، ثم دراسة خصوصيته مقارنة 

و القانون  مع القوانين و التشريعات العربية و الأجنبية ،و تم مقارنة القانون التاارة الإلكترونية
القانون النموذجي لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بالتاارة و  ئري مع القانون المدني الفرنسي، المدني الجزا

ضافة إلى مقارنة هذه التشريعات بالإالإلكترونية ، و التوجيه الأوروبي بشأن التاارة الإلكترونية، و 
 مع أراء الفقهاء.

التي تعتبر شيء جديد  و تتالى صعوبة البحث في هذا الموضوع هو تطرقه للتاارة الإلكترونية     
، و إن كانت قد تقدمت خطوات كثيرة في بع  الدول الأجنبية، كما برزت الصعوبة في في الجزائر

 ندرة الأحكام و قواعد و الاجتهادات القضائية، في كل ما  يخص بالمورد الإلكتروني.

التي لمقصود من بع  القواعد التشريعية صعوبة في التعرف على حقيقة المعنى االكما تتالى        
ينقصها الوضوح، و بالريم من أن المشرع وضع مشروع خاص بالتاارة الإلكترونية، و ابرز ضمنه 
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ا جهنابع  المسؤوليات، إلا أن و و  لتزامات التي تقع عليه لا و بع  اتعريف المورد الإلكتروني
تاارة الإلكترونية، بال د مراجع متخصصة في شرح  القانون المتعلقصعوبة في شرحها الأن عدم وجو 

 مراجع خاصة بعنوان المذكرة سواء في ولايتنا أو ولايات الأخر . و انعدام 

له و تناول كل أبعاد تحقيق الأهداف المرجوة من البحث و دراسة الموضوع على مجمل و     
 قسيمه إلى فصلين يتضمن كل منهما مبحثين على حاو التالي: تم تالموضوع، ف

، ة المورد الإلكتروني و التزاماتهخصص الفصل الأول تحت عنوان ماهيالفصل الأول:      
فخصص في أوله محاولة إعطاء مفهوم المورد الإلكتروني من خلال تعريف و ضبط 

 طبيعة القانونية له.المصطلحاته و تفرقته بين الفئات الأخر ، مع إبراز 

مرحلة  و عاقدلإلكتروني في مرحلة قبل التأما الشق الثاني فخصص بإبراز أهم التزامات المورد ا     
 تزامات التي تقع عليه بعد تنفيذ العقد.لإبرام العقد، و مرحلة تنفيذ العقد ثم الا

خصص الفصل الثاني معنون بمسؤولية المدنية و الجزائية للمورد الإلكتروني،  الفصل الثاني:     
و أانت مسؤولية عقدية و بحث عن طبيعة المسؤولية سواء ك يتناول الصور المسؤولية المدنية

مد   ة إهمال هذه المسؤولية المدنية و تقصيرية، مع ذكر شروط القيام بالمسؤولية كما تطرق إلى دراس
 يثيرها. التي المدني في تصدي الإشكالاتكفاية القانون 

الجرائم قد يرتكبها المورد الإلكتروني المنصوص عليها في القانون التاارة  إلى تطرق كما       
رائم المنصوص عليها في القانون الجرائم المنصوص عليها في القانون العقوبات، و الجالإلكترونية، و 

 حالة الجزاء العقابي للمورد الإلكتروني فيعلى دراسة الحماية المستهلك و قمع الغش، مع الوقوف 
 لك بدراسة عقوبة كل جرمكة على حدا.ارتكابه لهذه الجرائم و ذ
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 فصل الأول: ماهية المورد الإلكتروني و التزاماتهال
كنولوجيا، و العوامل التي رتباط الوثيق للقانون بالتطور الحاصل في مجال التالامن  اانطلاق      

كوسيلة لعرض   الاستعمالهت في دفع المنتاين الأنترنت، و مساهمة كبيرة لنمو الأنترنسرعة  ساهمت ب
الرسومات ، و لنشر معلومات المتعلقة بنشاطهم التااري، كما امتلأت المواقع بالصور و ممنتااها

 الجذابة للمنتاات و الخدمات.

زالة الحواجز بكافة أشكالها بين المورد ت ساعدت على تقريب المسافة و إنن الأنتر فناد أ      
ن يصل أي منهما إلى الآخر مباشرة و دون تدخل و المستهلك، حيث أصبح من السهل أ الإلكتروني

 أي أحد بينهم. 

تواصل معه بسهولة تامة بمارد جلوسه أو اتكائه إلى البائع و ال ذ يستطيع المستهلك الوصولإ      
دون أن يبرح ية الموجودة على شبكة الأنترنت التاول بين مئات المواقع و المتاجر الإلكترونو في بيته 
 مكانه.

لك بضغطه ذو الأسواق المحلية و العالمية، يضا مجال للمستهلك لتعامل في و في المقابل انفتح أ
 ت لطلب سلعة أو خدمة المعروضة.مبيوتر أو هاتفه المزود بالأنترنواحد على جهازه الكعلى زر 

 التي اهتمت بشكل واسع و نظرا لتأثير القانون في الأنشطة الاقتصادية، و خاصة القوانين        
  بيان طبيعته،و  لك من حيث تحديد مفاهيمهو ذإ.  القانوني للماانب لشراقة لدقيق في إعطاء إو 
ستهلك و قمع الغش )المبحث لتاارة الإلكترونية و قانون حماية المالذي عالجه القانون المتعلق باو 

 (.الأول

نظيم قانوني سريع قائم على و لتسير الحسن في المعاملات التاارة الإلكترونية، تحتاج إلى ت       
عقد البيع بها راحل التي مكر الملتزامات التي تقع على عاتق المورد الإلكتروني في جميع لاا دراسة

لك باعتباره طرف القوي في العلاقة العقدية بمقابل المستهلك الإلكتروني الذي الإلكتروني، و ذ
المبحث لعلاقة العقدية بين طرفي العقد )طرف الضعيف، و هذا حتى يكون هناك توازن في االيعتبر 
(.لثانيا  

  



 
   

9 
 

 للمورد الإلكتروني  يةبحث الأول: امحدددا  المفاهيمالم

إن التاارة الإلكترونية تحولت بشكل عام إلى إجراءات و صفقات و تبادلات تجارية، فقد       
عباء السفر و انتقال من البلد إلى آخر لترويج تاارة و المنتاين تجنب المشقة و أأصبح من الممكن ل

إلى اعطاء مفهوم واسع للمورد  المنتاات، وكل ما يحتاجه هو استعمال الأنترنيت، فتطرق  الفقه
الإلكتروني، كما اختص المشرع الجزائري في مسألة المورد الإلكتروني، لذا نسلط الضوء على طبيعة 

 القانونية للمورد الإلكتروني) المطلب الأول(.

و يلاحظ من خلال الدراسة أن الواقع لتاارة الإلكترونية لها عدة فئات، فلابد من تمييز بين       
) الموزع الإلكتروني  بينبينه و و  المستهلك الإلكتروني لمورد الإلكتروني و الوكيل الإلكتروني، و بينه و بينا

 المطلب الثاني(.

توافرها و  الإلكترونية، هناك شروط لابد من لممارسة المورد الإلكتروني نشاطه ضمن التاارةو       
المورد الإلكتروني إلى السال التااري، و ثانيهما خضوع في  ل في شرطين أساسين، أولهما متمثلتتمث

 متمثل في نشر العنوان الإلكتروني) المطلب الثالث(.
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 طل  الأول: مفهوم المورد الإلكتروني و طبيعته القانونيةالم

نظرا للأهمية المورد الإلكتروني في المعاملات التاارة الإلكترونية، و اختلافه عن البائع العادي       
اجتهدوا الفقهاء و المشرعون من أجل اعطاء تعريف خاص بالمورد  هالتاارة التقليدية، نجد أن ضمن

ذلك الإلكتروني، فتمت الدراسة من حيث تبين تعريف الذي جاء به الفقهاء)الفرع الأول(، و ك
لابد من  من بينها المشرع الجزائري)الفرع الثاني(، وو تعاريف متعددة  المشرعون الذين افردوا للم. إ.

 )الفرع الثالث(. إ.  معرفة الطبيعة القانونية للم تطرق إلى

 فرع الأول: تعريف المورد الإلكتروني فقهياال

تعددت الآراء التي قيلت في تعريف الفقهي للمورد الإلكتروني، فلا يقتصر عمل المحترف بغرض       
لك إلى العالم الإلكتروني، فيعد مكتد ذاقعية و العالم المادي بل سلعته و منتااته على المعارض الو 

الطرف القوي في العقد البيع الإلكتروني الذي يعقده مع المستهلك سواء داخل دولة واحدة أو بين 
 .عدة دول

ومن الجانب الفقهي أنه لا يضيف جديد إلى مفهوم البائع المتداول و الذي يقصد به هو كل       
فردا أو مؤسسة و يثبت له نفس  إ. ريا، معناه قد يكون المملا تجاشخص طبيعي أو معنوي يباشر ع

 لنشاط التااري الطابع ضافةلإلك بافي كل العقود البيع الأخر ، و ذ الصفة التي تثبت للبائع
 11ورد الإلكتروني.عاملات و العقود التي يتعامل بها المالمالإلكتروني على 

نشاطا تجاريا على وجه سواء كان طبيعي أو اعتباري لابد منه أن مكارس إ.  مكتساب صفة و لا 
 الاعتياد.

                                                           
 ،2010، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان،الإطار القانوني للعقد المبرم على شبكة الأنترنيتبشار محمود دودين،  11
 .181.ص
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فالمورد الإلكتروني هو كل شخص طبيعي أو معنوي مكارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعي،        
يعتبر  أن مكتلك موقعا إلكتروني حتىسواء كان باسمه و لحسابه أو للاسم و لحساب الغير، و يجب 

   12.اإلكتروني التااري نشاطه

 فرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من المورد الإلكترونيال

يالبا ما يكون للاهود الفقهية المبذولة أثرها في الأعمال التشريعية، ووفقا للمشرع الفرنسي فقد      
راض المتعلقة كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص يتعاقد للأغ  عرف المورد الإلكتروني:)

 بنشاطه التجاري أو الحرفي أو الصناعي حتى لو تعاقد باسم و نيابة عن الشخص المهني(.

، ضمن قانون المصري المتعلق لك مقابل للمستهلكذو المحترف  المصري المشرع عرف كما      
لك بهدف تقديمها كل شخص يقوم بتقديم خدمة... ذ  ) 2006لسنة  67بحماية المستهلك رقم 

 13للمستهلك أو المتعاقد(.

الذي يتضمن القانون  02-05رف التاجر عموما ضمن قانون رقم أما المشرع الجزائري ع      
يعد التاجر طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه  :"( على أنه1التااري في المادة الأولى)

كل شخص مكارس عملا تجاريا على وجه الاعتياد   معناه  لك."يقض القانون خلافا ذ مهنة له، مالم
 14سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يعد تاجرا.

من  (2)  الثانية الفقرة( 3لك في المادة الثالثة)زائري بتعريف المتدخل و ذو تطرق المشرع الج      
 عونتاارية تنص على أنه:" الالمحدد لقواعد المطبقة على الممارسات  02-04القانون رقم 

                                                           
مدكرة لنيل شهادة ماجستير، كليات  -دراسة مقارنة-حماية مستهلك في تعاقد الإلكترونيعبد الله ذيب عبد الله محمود،  12

 . 20و  18.،ص2009، جامعة النااح الوطنية، دراسات عليا
منتوري، قسنطينة، جويلية "، مجلة علوم الإنسانية، العدد الثاني،  جامعة الإخوة العقد الإلكتروني و أطرافهزهراء مراد،"  13

 . 312.، ص2019
، المتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75، المعدل و المتمم لأمر2005فبراير 6مؤرخ في 02-05قانون رقم  14
 .2005فبراير 9، صادر في11قانون التااري، جريدة الرسمية العددال
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الاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمة أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه 
  15في إطار المهني العادي أو يقصد تحقيق الغاية التي تأسست من أجلها."

( 7)السابعة الفقرة( 3)لك تطرق المشرع الجزائري بتعريف المتدخل في المادة الثالثةإضافة إلى ذو       
 المتعلق بالحماية المستهلك و قمع الغش على  09-03القانون رقم من

 16."المتدخل كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجا  للاستهلاكأنه:" 

ون رقم ( القان4( الفقرة الرابعة)5، في المادة الخامسة)يف المورد الإلكترونيتعر  ج. الم ثم استمد       
المورد الإلكتروني كل شخص طبيعي أو معنوي المتعلق بالتاارة الإلكترونية كما يلي:"  18-05

 17يقوم بالتسويق أو باقتراح توفير السلع أو الخدما  عن طريق اتصالا  إلكترونية."

ن من خلال ما سبق استنتج أن المشرع الجزائري استخدم عبارات كثيرة و هي التاجر، المتدخل، العو 
هو كل شخص طبيعي أو معنوي، يباشر مهنة تجارية على  و إ. يستهدف إلى الم و كلهم الاقتصادي،

لجزائري بين المورد الإلكتروني ميز المشرع او وجه اعتياد سواء كانت صناعية أو زراعية أو حرفية، 
الصفة المتدخل في الواقع المادي، فالمورد الإلكتروني يستعين باسلاك إلكترونية و بالتالي يكتسب و 

 18الإلكترونية.

 فرع الثالث: الطبيعة القانونية للمورد الإلكترونيال

ن مككن للمورد الإلكتروني أن يكون شخصا طبيعيا منفردا أو معنوي على شكل مجموعة م      
( 4بعة)الرا الفقرة (5شركات تجارية، و هذا ما نصت عليه المادة الثالثة) الأموال و الأشخاص مكونين

                                                           
، محددة للقواعد المطبقة على الممارسات تجارية، جريدة الرسمية 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04رقم  القانون 15
 . 2004يونيو  27، الصادر بتاريخ 41العدد

، 15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة الرسمية العدد 2009فيفري  25مؤرخ في  09-03القانون رقم  16
 .2009مارس  8صادر

 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 17 
 .2018مايو

، 2016ولى، دار الأيام، عمان، ، الطبعة الأحماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتاات المعيبةعمار زيبي،  18
 .67.ص
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شخص طبيعي أو  المورد الإلكتروني كل السالف الذكر في العبارة التالية:" 05-18من القانون
  19معنوي...".

( في 3الطبيعة القانونية للمورد الإلكتروني كونه شخص طبيعي أو معنوي في المادة)ج.  المو تبنى       
سالفة الذكر في لغش لمتعلق بحماية المستهلك و قمع اا 03-09( من القانون 7الفقرة السابعة)
 20المتدخل كل شخص طبيعي أو معنوي...." العبارة التالية:"

المتعلقة  03-03( من الأمر رقم 1( الفقرة الأولى)3كما وردت نفس الفكرة في المادة الثالثة)      
" المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أي كانت طبيعته يمارس بصفة بالمنافسة التي تنص على:

 21انتاج أو توزيع خدما ."دائمة نشاطا  

فتحديد الشخصية القانونية للمحترف يثار عند قيام بنشاط مقاولة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية 
 22في القانون الجزائري.

 طل  الثاني: ميييز المورد الإلكتروني عن فاا  الإلكترونية الأخر الم

سيمات الإلكترونية الأخر  و لمعرفة هذه يز المورد الإلكتروني عن الفئات هناك سيمات تم     
المستهلك و   إ. المني)الفرع الأول(، ثم بين و الوكيل الإلكترو  رض التفرقة بين م. إ. يتطلب ع

 الموزع الإلكتروني)الفرع الثالث(.و  إ. (، ثم تمييز المالإلكتروني)الفرع الثاني

 الأول: ميييز بين المورد الإلكتروني و الوكيل الإلكتروني فرعال

 عمليات عرض رأينا فيما سبق أن المورد الإلكتروني هو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر       
 ذلك الحساب رف بأنهت، أما الوكيل الإلكتروني فيعتاات أو تقديم خدمات عبر الأنترنبيع المنو 

                                                           
 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 19
 .2018مايو

صادر  15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسمية عدد2009فبراير 25مؤرخ في  03-09قانون رقم  20
 .2009مارس 08بتاريخ 

، المتعلق 2003يوليو 19المؤرخ في  03-03، معدلو المتمم الأمر 2008يونيو 25مؤرخ في  12-08رقم  قانون 21
 .2008يوليو 20، صادر بتاريخ 36بالمنافسة، جريدة رسمية العدد

عة مولود ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام، المركز القانوني للمستهلك الإلكترونيأكسوم عيلام رشيدة 22
 .25، ص.2018معمري، تيزوزو، 
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و يكون حسابه معد بوسائل الإلكترونية دون تدخل الذي  يعمل نيابة عن المورد الإلكتروني 
و لحسابه و من تم  قوم بتصرف باسمهفيكون الوكيل الإلكتروني تابع للمورد الإلكتروني، في 23البشر.

 24فاميع العقود التي يبرمها الوكيل الإلكتروني تكون لحساب المورد الإلكتروني.

 ثاني: ميييز بين المورد الإلكتروني و المستهلك الإلكترونيفرع الال

ينهما تمييز بوني هو عقد البيع الإلكتروني، و إن الرابط بين المورد الإلكتروني و المستهلك الإلكتر       
ستهلك فغايته تحقيق حاجاته، و  هو تمكن في تحقيق الربح، أما الم يكمن في الغاية فهدف الم. إ.

اف يكون دائم لاكتسابه صفة الاحتر  إ. تصرف، فتصرف الم.اللك مككن تمييز بينهما من ناحية كذ
لمستهلك الذي يكون تصرفه عابرا يكون مكارس أعماله بصفة اعتيادية و مستمرة، على عكس او 
 25ليس دائما.و 

 فرع الثالث: ميييز بين المورد الإلكتروني و الموزع الإلكتروني ال

مضت كانوا الموردون يقومون بدور الموزعين عن طريق البيع المباشر للمستهلكين، لكن  في مرحلة      
احتاجوا الموردون إلى الموزعين، من أجل تسهيل عملية توفير حاجات  لتاارة و كثرة متطلباهامبكثرة ا

وني المستهلكين في أسرع وقت أمكن، فأصبح موزعون مستقلون عن الموردين حيث يقوم الموزع الإلكتر 
بشراء المنتاات بواسطة عقد توزيع من المورد الإلكتروني، و يعيد بيعها مرة أخر  باسمه و لحسابه 

 26هما يهدف إلى الربح.يالتاارية فكل رتباط بينهما يكمن في أعمالالاالخاص، و 

 طل  الثالث: شرو  المورد الإلكتروني لقيامه بنشا  التجاريالم

تتم بحرية في الإطار  حيث تارسة النشاط التااري عبر الأنترنعلى مملقد أكد مشروع القانون       
 ما لممارسة التاارة الإلكترونية القانون، لكن أكد المشرع الجزائري على شرطين أساسين لا ينى عنه

 فرع الثاني(النشر الموقع الإلكتروني)فرع الأول( و كذا التااري)السال الهما الخضوع إلى و 

                                                           
23
، 2012ط ، دار الجامعة الجديدة، اسكندرية،  ب، دور الوكيل الإلكتروني في التاارة الإلكترونية شريف محمد ينام، 
 .20ص.

 .6، ص.2012ط ، دار الجامعة الجديدة، اسكندرية،ب ، التوزيع الإلكتروني للسلع و خدماتشريف محمد ينام،  24
 .315مراد، المرجع السابق ،ص.زهراء  25
 . 6و  3شريف محمد ينام، التوزيع الإلكتروني للسلع و خدمات، المرجع السابق، ص. 26
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 سجل التجاريالالأول: الخضوع إلى  فرعال

سجل  و يعرف على أنه:) إ.  تقع على عاتق الميعد السال التااري من الأمور أساسية التي      
أو مستند يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو ارساله أو إبلاغه  أو استلامه بوسيلة 

  27لاسترجاعه بشكل يمكن فهمه(. أو أي وسيط إلكتروني أخر و يكون قابلا إلكترونية،

المورد الإلكتروني و هذا ما  ه علىإلى تعريف السال الإلكتروني، إلا أنه أوجب ج. و لم يخضع الم      
يخضع النشا  المتعلق بالتاارة الإلكترونية:"  05-18( من القانون رقم8ادة الثامنة)نصت عليه الم

التجاري أو سجل الصناعا  التقليدية و الحرفية حس  التجارة الإلكترونية للتسجيل في سجل 
 28الحالة...(.

تاارية الإلكترونية، أن يخضع إلى الفعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يريد ممارسة الأعمال       
 ن البيانات و المعلومات متعلقةسال التااري و عليه تقديم ملف يتكون من وثائق تشمل مجموعة م

 29لتاجر و نشاطه.با

( من القانون رقم 1فقرة الأولى)( ال25لك نصت المادة الخامسة و العشرون)إضافة على ذ      
المعاملا  و  حفظ السجلا  يج  على كل مورد إلكتروني سالف الذكر على ما يلي: " 18-05

 30و تواريخها و ارسالها الكترونيا إلى مركز الوطني للسجل التجاري." التجارية المنجزة

حفظ السال التااري للإمكانية الأشخاص الرجوع إلى بيانات و المعلومات  إ.  بد من المفلا       
فوظة به و يجب أن تكون المعلومة الواردة في السال قابلة للاحتفاظ بها و تخزينها و امكانية المح

 31الرجوع إليها. 

                                                           
27
 .82، ص.2008ط. دار الجامعية، اسكندرية،  دوح ابراهيم، أمن المعلومات، بخالد مم 
 16، صادر بتاريخ 28رسمية عدد ، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 28
 .2018مايو

 .108، ص. 2016، دار الخلد ونية، الجزائر،2016، الطبعة التزامات التاجر القانونيةزايدي خالد،  29
 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 30
 .2018مايو

 .229دودين، المرجع السابق، ص.بشار محمد  31
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لون صفة التاجر مسالين و تنشأ البطاقة الوطنية للموردين، تخص بذكر كل الموردين الذين يحم      
ضمن السال التااري أو سال صناعات التقليدية أو الحرفية، أي من يقوم بمعاملات تجارة 
 32إلكترونية و بيع إلكتروني ولم يكن مسال في سال التااري لا يكون ضمن هذه بطاقة.

 فرع الثاني: نشر الموقع الإلكترونيال

المواقع الإلكترونية، فيوجد اتجاه يستند إلى الطبيعة الفنية تعددت تعريفات الفقهية فيما يخص       
تحويلها على و  تستعمل في نقل و توزيع الأرقام  لموقع الإلكتروني و ير  جانب من الفقه أنه وسيلة

شكل حروف تشكل مصطلحا يتوافق مع اسم المشروع، فنظرا لتسهيل و حفظ الأرقام و سهولة 
ت بالبحث على وسيلة لتحويل أرقام إلى تي تعمل بواسطة الأنترنالتعامل معها قامت الشركات ال

حروف، فبمارد كتابة المستهلك بع  الحروف الخاصة لشركة يستطيع الوصول إلى الموقع الخاص 
  33بها. 

ويوجد فريق آخر من الفقه عرف الموقع الإلكتروني من الجانب الشكلي، فير  أن الموقع       
الأشخاص الذين و  لثابت الذي  نجده في جميع الشركات أولهما و هو الجزء االإلكتروني من جزئيين، 

هو الجزء المتغير الممثل في و  (، و ثانيهما WWWمكتلكون مواقع الإلكترونية و هو ممثل في الرمز)
 الجزء الذي مكيز المشروعات للموردين و هو الذي يلي الجزء الثابت.

 لى تعريف الموقع الإلكتروني من حيث الوظيفة التي يختصا إو هناك جانب من الفقه من اتجهو       
و شبه هذا الفريق أن الموقع الإلكتروني شبيه بعنوان البريدي، من حيث أنه يحدد موقع المورد  بها

ت. فيمكن تعريف الموقع الأنترنالإلكتروني كشخص طبيعي أو معنوي كتحديد موقع الشركة عبر 
ه يحدد المواقع نهو عنوان افتراضي لأو  نترنت،صالات عبر شبكة الأالإلكتروني على أنه وسيلة ات

   34ت و ليس على أرض الواقع.شخاص و الشركات على شبكة الأنترنالأ

ت يتطلب منه الحصول على موقع وني بنشاطه التااري عبر الأنترنو لقيام المورد الإلكتر       
 الإلكتروني، و لقد الزم المشرع الجزائري الموردإلكتروني، فيكون هذا الموقع هو الواجهة للمورد 

                                                           
32
، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  18-05القانون رقم  9المادة  

 .2018مايو 16بتاريخ 
 .53.، ص2010، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، المواقع الإلكترونية و حقوق الملكية الفكريةفاتن حسين حو ،   33
 .54ص.المرجع نفسه، 34
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 05-18( من القانون 8المادة الثامنة )الإلكتروني بنشر الموقع الإلكتروني و هذا ما نصت عليه 
ولنشر موقع الإلكتروني أو صفحة إلكترونية على الأنترنيت،  المتعلق بالتاارة الإلكترونية:"

  COM.DZ ' ".35 مستضاف في الجزائر بامتداد '

لأن لا مككنه ستهلك الإلكتروني على المنتاات، ومن أهمية الموقع الإلكتروني أنه يفتح المجال للم      
ة رابطة بين المورد الإلكتروني ان يشتري شيء ليس له أي فكرة عليه، و يعتبر الموقع الإلكتروني أدا

   36المستهلك الإلكتروني.و 

لك يستخدم ن، و كذانب المستهلكين و الموردييسهل الموقع الإلكتروني التعامل من ج كما      
 دماهام لبيعها، خو  ترويج عن منتااهام العلان و أجل الإ  المواقع الإلكترونية منالموردين الإلكترونين

مرتبط بسيط و يجب أن يكون و  لك باختيار موقع إلكتروني سهل ذن حفظ الموقع و لابد من المورديو 
موقع مميز عن المواقع الإلكتروني، كما يجب عليه نشر  بعلامته الأصلية حتى يتضمن المستهلك موقعه

الإلكترونية الخاصة بالموردين الأخرين، و لا يجوز له أن يستخدم أكثر من مشروع لنفس لموقع، فلابد 
 37موقعه إلكتروني خاص به.أن يكون له لكل مشروع 

  

                                                           
 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 35
 .2018مايو

 . 29، ص.2003ط. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،  ، ب، المسؤولية الإلكترونيةمحمد حسين منصور 36
 .66حسين حو ، المرجع السابق، ص. فاتن  37
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 اما  المورد الإلكترونيالمبحث الثاني: التز 

عدالة العقدية، فكل التزام لتحقيق الداء يع الإلكتروني على أساس تعادل الأعقد البيقوم       
بقا أن عقد يقع على عاتق المورد الإلكتروني يعد بمثابة حق للمستهلك الإلكتروني، فكما ذكرنا سا

الإلكتروني بدون تواجد مادي بل بوجود و المستهلك إ.  بين المالعقد البيع الإلكتروني هو ذلك 
ية المفتوحة يجاب و القبول على الشبكة الدوللإتواصل الإلكتروني، فهو بمثابة وسيلة لتلاقي ا

 لك بوسائل مرئية  و مسموعة.بعد و ذلاتصال عن ل

ين و لضمان معاملات التاارة الإلكترونية، تم تحديد تشريعيا الالتزامات و الواجبات المورد      
الإلكترونين، فيتم تفعيلها بشكل واضح و دقيق في جميع الحالات التي مككنها أن تترتب على 

 ممارسة التاارة الإلكترونية.

قبل التعاقد و ما تسمى بمرحلة التفاوض، حيث يلتزم  إ. ناك التزامات تقع على عاتق المفه      
إعلان فيما يخص المبيعات و و المورد الإلكتروني بعلم المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج،  

 ضمان سلامة هذه المبيعات و الخدمات )المطلب الأول(.لالخدمات المعرضة للبيع، و 

مرحة التعاقد متمثلة في وجوب الحفاظ على سرية  خلال إ. تزامات تقع على المو هناك ال      
 للمستهلك)المطلب الثاني(.لك بإعداد فاتورة تسلم لمعلومات الخاصة بالمستهلك، و كذا

خلال مرحل تنفيذ العقد البيع الإلكتروني التزام  إ. توجد التزامات وجوبية على الم هكما أن      
دمات الخو  لتسليم المنتوجات باالمورد الإلكتروني بمطابقة منتوج مع الطلبية و كذا التزام 

لك التزام بأداء يوب الخفية و ضمان عدم تعرض و كذبضمان الع للمستهلكين، و التزامه
 الضريبة)المطلب الثالث(.

السلعة و التزام برد  سنبين التزامين وهما التزام باستبداللعقد الإلكتروني ومن أثار تنفيذ ا      
 لك في حالة رجوع المستهلك عن العقد الإلكتروني) المطلب الرابع(الثمن، و ذ

 

 

 



 
   

19 
 

 المطل  الأول: التزاما  المورد الإلكتروني قبل التعاقد

حيث يلتزم بتقديم المعلومات حول ففي هذه المرحلة يترتب على عاتق المورد الإلكتروني،       
ت يلتزم بإشهار السلع عبر الأنترن المنتاات و الخدمات المعروضة و ثمنها) الفرع الأول(، كما أنه
 الخدمات)الفرع الثالث(.و  ت )الفرع الثاني(، كما يترتب عليه بتوفير الأمن و سلامة المنتاا

 علاملإفرع الأول: التزام المورد الإلكتروني باال

لتزام بإعلام المستهلك التزام ثابت في جميع التشريعات العالمية، التي نصت على الالقد أصبح       
ضرورة كل مورد إلكتروني بإعلام المستهلك ، حيث قسمت دراسة الموضوع على تقسيم هذا الفرع 

بند العلام)لإبا لتزاملابند الأول(، وكما سيتطرق إلى مضمون االعلام)لإلتزام بالاإلى بندين، تعريف ا
 الثاني(.

 علام لإلتزام باالابند الأول: تعريف ال

لأنه هو من مكتلك معلومات عن موضوع العقد، و يترتب عليه  إ. الميقع على التزام هو      
إخبار المستهلك بشخصيته و بياناته ، فالمستهلك من خلال هذه البيانات يقرر إما بتعاقد أو 

علام على أنه التزام على البائع بإعلام المستهلك كل ما لإلتزام باالاعدم التعاقد، كما يعرف الفقه 
 38بع  الأخر التزام بإدلاء البيانات.ال و عليه التزام بالتبصير ت، ويطلقيجهله من بيانا

ى تدرج علام التزامين، أولهما التزام بالنصيحة فهو التزام الذي يعتبر أعللإلتزام بالاو يحتوي ا      
ائص المبيع قيام المورد الإلكتروني بتوجيه المستهلك حول خصبلك هرمي في التزام بإعلام وذ

 المبيعات ، و إخبار المستهلك بأن المنتوج يتماشى مع ريباته، و تقديم نصح فيإيجابياتهبسلبياته و 
  39و كذا الأدوية ، ويجب تقديم النصح بقيام بعمل أو امتناع عنه.خاصة بالأدوات الكهرو منزلية 

بتحذير المستهلك من خطورة المنتوج،  إ. حذير و هو قيام المتو أما ثانيهما متمثل بالتزام ب      
 حتى حيازته،و  ج من استعماله و يبين له جميع الاحتياطات لتفادي الخطورة التي مككن أن تنت

                                                           
38
، 2015ط. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ، ب-دراسة تحليلية– قانون حماية المستهلكالصغير محمد مهدي،  
 .115.ص
انونية '' مجلة الدراسات الق-رؤية الفقهية قانونية -ابراهيم عماري، ''التزام بإعلام و أثره في حماية المستهلك من تطور المنتج 39

 .54المقارنة، العدد الثاني، جامعة حسيبة بو علي، شلف، ص. 
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التاميل نتاات المتعلقة بمساحيق المستعمال الخاط  للمنتاات مثلا الاتحذير من اللك وكذ
 40وسائل الإلكترونية. يه المستهلك من مخاطر م تنبمحاليل صبغة الشعر، و يتو 

 علاملإلتزام باالابند الثاني: مضمون ال

علام على المعلومات المتعلقة بالحالة لإبا إ. ام تستدعي قيام الملتز لاإن مقتضيات تقرير هذا ا      
المستهلك  بإعلام إ. لك يقع على المم المستهلك بهويته)ثانيا(، و كذالمادية للمنتج)أولا(، و إعلا

 بأسعار)ثالثا(.

 أولا: إعلام بالحالة المادية للمنتج

ية للمنتج، واص المادية و الأوصاف الأساسلخفلا بد من المورد الإلكتروني إعلام المستهلك با      
 بطرق الدفع و تسليم البضاعة   ةبحيث يتضمن العرض الشروط الخاص لتعاقدلشروط العامة الو 
  41المسؤولية العقدية.و 

من كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك   ، المحدد378. 13و هذا ما نص عليه في المرسوم التنفيذي 
ما نصت عليه المادة  خلال توفير البيانات و المعلومات حول سلعة أو الخدمة المقدمة، و هذا

لك تصميمها عبر وسائل الاتصال، وكذ منه على وجوب توفير الموردين للمستهلكين( 5الخامسة)
يطبق هذا المرسوم على كل سلع ( من ذات المرسوم على ما يلي:'' 2نصت المادة الثانية)

الخدما  مهما كان منشؤها أو مصدرها، و يحدد الأحكام التي تتضمن حق المستهلكين في و 
 42الإعلام.''

                                                           
 .108، ص.2019ط. دار البارودي، عمان، ، بالتزام المنتج قبل التعاقد في العقود الإلكترونيةيالب كمال المهيرات،  40
 .96، ص.المرجع نفسه 41
مجلة الباحث الدراسات الأكادمكية، العدد العاشر، جامعة أم عائشة قصار الليل،'' التزام بإعلام الإلكتروني السابق لتعاقد''،  42

 .232، ص.2017بواقي، باتنة، جانفي 
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 ( من القانون حماية المستهلك و قمع الغش، على ما يلي17و نصت المادة السابعة عشر)      
'' يج  على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلوما  المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه :

 43لاستهلاك بواسطة وسم ووضع العلاما  أو بأية وسيلة أخر .''

( من قانون حماية التاارة الإلكترونية، فيما يخص إعلام 11كما نصت المادة حادية عشر)      
أن يقدم للمستهلك حالة توفر السلعة أو  الم. إ. وجوب لة المادية للمنتج، و نصت علىالحا

فسخ العقد، و المصاريف و تحديد أجال التسليم، وموعد التسليم، كما نصت شروط الخدمة و 
مدة صلاحية العرض كما نصت على و عقد البيع الإلكتروني، يع مراحل تنفيذ تقديم وصف جم
 44استبداله و تعويضه.الطرق الخاصة بإرجاع المنتوج و أجال العدول، و 

 ثانيا: إعلام بهوية المهني 

زمة عن المورد الإلكتروني، كونه هو محل الإعلام بضرورة تقديم معلومات اللاو يتضمن       
تفاقية الإلكترونية الصادر الا( من الفصل الأول من 1اعتباري في التعاقد، فقد اشترط النص الأول)

ا كان شخص طبيعي لا بد من ذكر اسمه، و أرقام ، على إذ2000عن الاستيرال في مارس 
هواتفه، أو مركز نشاطه و موقعه الإلكتروني، و إمكيل الخاص به و كل ما يتعلق بتحديد الشخصية،  

لكترونية على ذكر بيانات التالية الإكما اشترط النص في العقد النموذجي فيما يتعلق بالمعاملات 
الشركة، عنوان الشركة، رقم سال التااري، رقم الهاتف في حالة كان المورد شخص طبيعي: اسم 

 45بالشركة، أو مواقع الخاصة بها على الشبكة. ةو الفاكس، و عناوين البريد الإلكتروني الخاص

                                                           
صادر  15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسمية عدد2009فبراير 25مؤرخ في  03-09قانون رقم  43

 .2009مارس 08بتاريخ 
 16، صادر بتاريخ 28تاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بال2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 44
 .2018مايو

 .99و  98يالب كمال المهيرات، المرجع السابق، ص. 45
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( من قانون التاارة الإلكترونية سابقة الذكر، 11ضمن المادة الحادي عشر) ج. و نص الم      
ويته فلا بد أن يقدم عرض تجاري إلكتروني يتضمن معلومات فيما يخص إعلام المورد الإلكتروني به

 46الرقم السال التااري، أو رقم بطاقة تمهنية للحرفي.

  ثالثا: إعلام بسعر المنتوج 

الضرائب تخص ثمن المنتوج و المرسوم و  إعطاء للمستهلك معلومات إ. كما يتوجب على الم      
على المتعلق بالأسعار  12-86ن رقم القانو  نص إجباري. والمترتبة عليه، فإعلام بالسعر هو إلزام 

 47ملصقات أو معلقات حاملة السعر.  وضع علامات أووجوب 

ارة الإلكترونية سابقة ( من قانون التا11في النص المادة الحادي عشر) ج. و نص الم      
لك مرسوم و كذ دمات باحتساب كلالخو  سلعاللا بد من المورد عرض  طبيعة أسعار  أنه الذكر،

 48سعر المنتوج و طريقة ضمان السعر.

علام، أولهما أن يكون البائع عالما بالبيانات التي لإلتزام بالافهناك شرطان لابد منهما في ا      
سوف يقدمها للمستهلك، و ثانيهما ممتثل في جهل المستهلك بالموضوع بمامل جوانبه سواء 

  49سعار.لأباو    ادية للمنتوج و بهوية المهني لحالة المجهله بالبيانات المتعلقة با

 شهارلإفرع الثاني: التزام المورد الإلكتروني باال 

كثيرا ما يتوجهوا الموردين الإلكترونين إلى ترويج منتااهام، و خدماهام بوسائل عديدة تأثر       
لجلب عدد كبير من شهار أكثر فعالة الإمباشرة على المستهلك المتلقي لسلع و الخدمات، و يعد 

 هذا عرض منتااته. وقد قسم الزبائن، كما يعتبر وسيلة التي يستخدمها المورد الإلكتروني من أجل

                                                           
 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 46
 .2018مايو

، مجلة المعارف،  عدد الثامن، '' 03-09المستهلك الإلكتروني و مدلى فعالية و شمول القانون التزام بإعلام دليلة معزوز، ''  47
 .85، ص.2010جوان

 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 48
 .2018مايو

والنقل،    ، مجلة الجزائرية لقانون البحريبإعلام المستهلك في عقد البيع الإلكتروني''التزام البائع قارة سليمان محمد خليدة، '' 49
 .238، ص. 2014الأول،  عدد
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ل(، و شروط الإشهار بند الأو الالإلكتروني) الإشهار ثلاث بنود و درس تعريف التزام  الفرع إلى
 لث(الثبند االشهار الإلكتروني )الإالثاني(، و أشكال  الإلكتروني) البند

 شهار الإلكترونيالإبند الأول: تعريف ال 

صال في إطار الأنشطة التجارية، ) كل شكل من أشكال ات شهار بأنه:الإعرف الفقه      
لخدما ، و تشمل كذلك العقارا  الصناعة، و حرفية بهدف ترويج لتوريد البضائع و او 
 50حقوق، و التزاما (.و 

و يعرفه فريق من الفقه بأنه إخبار يهدف إلى تعرف المستهلك على سلعة او خدمة معينة،       
صورة الصوت و لعلان عن سلعته بالإبا إ. التزام يقع على المشهار الإلكتروني هو بالإلتزام الافإن 
 51ت.لك بواسطة الأنترنو ذ

علان هو عبارة عن مجموعة الإعلام، فالإعلان و الإتمييز بين الو من خلال ما سبق مككن       
هو وسيلة فعلام الإمن العروض و المنشورات لترويج سلعة أو خدمة معينة لجلب المستهلك، أما 

 52.ههادف إلى بيان حقيقة المبيع حتى يستطيع المستهلك أن يبارز في شراء

 الثاني: شرو  الإشهار الإلكترونيبند ال

( على 30 )ارة الإلكترونية في المادة الثلاثينالمشرع الجزائري في القانون المتعلق بالتا استمد      
 هي:و  شروط لا بد من توافرها للإشهار الإلكتروني

قواعد المتعلقة به، بسهولة ووضوح لت، أن يتوفر باالأنترنيتوجب على الإشهار الذي يتم عبر • 
أن لا تمس و خص الذي تمت من أجله الرسالة،  الرسالة الإشهارية و أن تسمح بتحديد الش

 العامة و النظام العام.  بآداب

                                                           
50
ط. دار الفكر و القانون،  ب حماية القانونية للمستهلك في العقود تجارية الإلكتروني،عبد الرؤوف حسن أبو الحديد،  

 .197، ص. 2019المنصورة، 
  .198نفسه، ص.  المرجع  51
52
 .83دليلة معزوز، المرجع السابق ، ص. 
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أن يضع منظومة إلكترونية تمكن لأي شخص أن يعبر عن ريبته  إ. المكما اشترط المشرع على •  
 في عدم تلقي أي إشهار منه.

لة ما كان أن يحدد الإشهار بوضوح في حالة ما كان يشمل تخفي  أو مكافآت أو هداية في حا• 
 53العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا.

 54ت لكل سلعة أو خدمة تمنع من التسويق.الأنترنو منع المشرع أي إشهار أو ترويج عبر • 

 بند الثالث: أشكال الإشهار الإلكترونيال

 لمورد الإلكتروني أن مكارس إشهار الإلكتروني بأشكال مختلفة منها:يمكن ف      

نقر و زيارة الموقع الخاص الوهي شرائط إعلامية حيث مككن للمستهلك شهارية: الإاللافتا  
 55لمورد الإلكتروني.

رابط، أو النقر المستخدم على العلان بمارد الإوتتمثل في ظهور نافذة كاملة من الرسائل الخاطفة: 
ن طريق ر و يكون  إشهار عسرعة يأخذ كل المساحة كمبيوتلتكون على شكل إشهارية يقتضي با

و نظر كما يكون تلقائيا إذ يظهر على Amazon  أو yahooت من خلال مواقع مثلا،الأنترن
 56في بضعة ثواني. اتعدة إشهار إلى  طلاع الكمبيوتر، حيث مككن إ حافة

 فرع الثالث: التزام المورد الإلكتروني بالسلامةال

بضمان السلامة و أمن المنتاات في مرحلة على عاتق المورد الإلكتروني بالتزام ألقى الم. ج.       
لتزام لاستهلاك، وقد تصيب المستهلك أثناء تنفيذ العقد البيع الإلكتروني، فيعد الاعرض المنتوج ل

 لكو ذبالمستهلك.  يضمن كل ما مكس أن بالسلامة التزام بتحقيق نتياة، فعلى المورد الإلكتروني

                                                           
53
، 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 30انظر المادة   

 .2018مايو 16صادر بتاريخ 
، 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18رقم من  قانون 34المادة 54  

 .2018مايو 16صادر بتاريخ 
شهادة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة أبي  حماية الجنائية للمستهلك في ميدان التاارة الإلكترونية،جلول دواجي محلول،  55

 .  56، ص.2015-2014بكر بلقايد ، تلمسان، 
 .67، ص.2016، دار بلقيس، جزائر، ، عقد البيع الإلكتروني في قانون الجزائري، الطبعة الأولىحوحو مكينة 56
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لمستهلك في جسده و أمواله، و يعتبر التزام بضمان بتوفير ضمانات ضد كل المخاطر التي تمس با
 57السلامة التزام وقائي للمستهلك.

المتعلق بالحماية المستهلك و قمع الغش  09-03( من القانون 4و لقد نصت المادة الرابعة)      
يج  على التدخل في عملية وضع المواد الغذائية لاستهلاك احترام الزامية سلامة هذه على:'' 
 58اد و السهر أن لا تضر بصحة المستهلك.''المو 

يج  أن ( من القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على:'' 9و نصت المادة التاسعة )
تكون المنتوجا  الموضوعة لاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى استعمال 

 59و أمنه و مصالحه...''.المشروع و المنتظر منها، و أن لا تلحق ضرر بصحة المستهلك 

ة فيما يخص تركيب ( من ذات القانون على التزام بضمان السلام10كما أكدت المادة العاشرة)
 60تغليفه و شروط تجميعه وصيانته.و 

 المطل  الثاني: التزاما  المورد الإلكتروني خلال مرحلة التعاقد

لتزام بحفاظ على السرية) با الإلكتروني إ. خلال مرحلة التعاقد في عقد البيع الميترتب على       
 الفرع الثاني() عداد فاتورةبإ التزام بإرسال نسخة من العقد والفرع الأول(، و التزام 

 فرع الأول: التزام بحفاظ على السريةال

       

                                                           
57
، سكندرية، طبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإحماية المستهلك و تأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتوجعلي فتاك،  

 .194، ص.2013
صادر  15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسمية عدد2009ايرفبر  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  58

 .2009مارس 08بتاريخ 
صادر  15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسمية عدد2009فبراير 25مؤرخ في  03-09قانون رقم  59

 .2009مارس 08بتاريخ 
صادر  15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسمية عدد2009فبراير 25مؤرخ في  03-09رقم  قانون 60

 .2009مارس 08بتاريخ 
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عدم  إ. بالم: التزام ب لتزام بضمان سرية المعلومات يفرضه حسن النية، و مككن تعريفهإن الا      
  61تعلقة بالمستهلك دون موافقته، فإذا ارتكب الخطأ يوجب مسائلته.إفشاء الأسرار و المعلومات الم

م إ. مراقبة أو إفشاء المعلومات الخاصة للمستهلك سواء كانت مراسلات أو لل فلا يجوز      
تصالات الامخابرات هاتفية و ملفات و بطاقات و البريد الإلكتروني، و مككن مراقبة المراسلات و 

لك من طرف السلطات يكون ذو  لعام و الأمن من جرائم، الإلكترونية إذا تعلق الأمر بالنظام ا
إ. من المستهلك تكون دقيقة و حقيقية فيما يخص  المعلومات التي يأخذها الم الحكومية، الأن

تعرف على أصحابها، لأنها تعد معلومات شخصية لشخص معين لالبيانات الإسمية التي تسمح با
يسمح به القانون،  أو قابل لتعيين، و كل ما يتعلق بتفاصيل حياهام، و يعين أخذها و تخزينها فيما 

 إ. أن يحرص على عدم إساءة استخدامها لأنها تعتبر تعدية على حقوق صاحبها. لمو يجب على ا

شخصية العلومات المفظ على سرية بحتشريعات العربية على التزام التوجيه الأوروبي و الو لقد أكد 
  62حيث لا يتحصل عليها الم إ.  إلا برضا المستهلك الإلكتروني. 

 من العقد و التزام بإعداد فاتورة بإرسال نسخةفرع الثاني: التزام ال 

لك يلتزم المورد الإلكتروني. خلال التعاقد بالتزامين التزام الأول متمثل في التزام المورد و كذ      
 التزام بإعداد فاتورة بند الأول( و التزام الثاني متمثل فيالالإلكتروني بإرسال نسخة من العقد) 

 بند الثاني(.ال)

 الأول: التزام بإرسال نسخة من العقد بندال

يقع على المورد الإلكتروني بإرسال نسخة من عقد البيع الإلكتروني إلى المستهلك الإلكتروني       
'' ت على:التي نصو  قانون التاارة الإلكترونية  ( من19و هذا ما نصت عليه المادة تسعة عشر )

                                                           
61
شهادة لنيل ماستر،   تكوين العقد و صحته دراسة مقارنة في ظل شريعة اسلامية و القانون الوضعي، بوعباية عبد المومن، 

 .30، ص.2018-2017ة مولاي طاهر، سعيدة، كلية الحقوق و العلو السياسية، جامع
 .370و  369ص. ،محمد حسين منصور، المرجع السابق 62
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من العقد إلى المستهلك  بإرسال نسخة إلكترونية بمجرد إبرام العقد، يلزم المورد الإلكتروني
 63.الإلكتروني 

 بند الثاني: التزام بإعداد فاتورةال

( 20) العشرونالمورد الإلكتروني بإعداد فاتورة. و هذا ما نصت عليه المادة كما يقع على       
'' يترت  على كل بيع للمنتوج أو تأدية خدمة عن من قانون التاارة الإلكترونية. سالف الذكر :

 طريق الاتصالا  الإلكترونية إعداد فاتورة من م إ. تسلم للمستهلك الإلكتروني. 

 يج  أن تعد الفاتورة طبقا لتشريع و التنظيم المعمول به.

 و يمكن أن يطل  المستهلك الإلكتروني الفاتورة في شكلها الورقي.''

 إ. إلى المستهلك الإلكتروني في ممارسة المة أن وجوبية تقديم  فاتورة من طرف يستنتج من هذه الماد
أي نشاط تجاري سواء بتقديم مبيع أو خدمة، كما أوجب على هذه الفاتورة أن لا تكون مخالفة 
للقانون المعمول به، و أكدت المادة على إمكانية طلب المستهلك الإلكتروني أن تكون هذه 

  64الفاتورة ورقية.

 طل  الثاني: التزاما  المورد الإلكتروني خلال تنفيذ العقدالم

 إ. و تتمثل في توفير مطابقة الم عاتق تقع في هذه المرحلة التزامات كثيرة و هامة على      
سنتعرف كيف يتم و  ع إلى المستهلك أو أداء خدمة له فرع الأول(، و التزام بالتسليم المبيالالمبيع)

فرع التعرض) ضمان بالو   الثاني(، و ضمان العيوب الخفية فرع الهذا التسليم و متى و أين) 
 فرع الرابع( .الضريبة)للتزام بالاالثالث(، و ا

 فرع الثاني: التزام المورد الإلكتروني بالمطابقةال

                                                           
 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 63
 .2018مايو

 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18رقم قانون 64
 .2018مايو
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بند الالتزام بالمطابقة )دراسة هذا الفرع بتقسيمه إلى بندين، وخصص لتعريف قد تمت       
 الثاني(. ة شروط التزام المطابقة)البند الأول(، ثم معرف

 لتزام بالمطابقةلابند الأول: تعريف اال

معناه يجب على المورد الإلكتروني ان يوفر المبيع أو الخدمة موافقة مع ما ورد في العقد من       
من حيث كميته  الم إ. أن يسلم المبيعمواصفات و شروط، و يسميه البع  بالمطابقة المادية فعلى 

ذا ما نصت عليه المادة الخامسة و أوصافه و كيفية تغليفه مطابق لما ورد في العقد و ه
   65( من اتفاقية فينا. 35لاثون)ثو 

لك في المادة بحماية المستهلك و القمع الغش وذالمتعلق  09-03في القانون  ورد الم ج.وقد       
'' يتعين على المتدخل إجراء بالمطابقة و نصت على : م المتدخل( على التزا12الثانية عشر)

التشريعية و التنظيمية سارية رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه لاستهلاك، طبقا لأحكام 
 66المفعول...''.

السالف الذكر  ( من القانون حماية المستهلك و قمع الغش11عشر) الحادي نصت المادة و      
'' يج  أن يلبي كل منتوج معروض لاستهلاك، الرغبا  المشروعة للمستهلك من حيث على:

كمياته نسبة مقوماته الازمة و هويته و و طبيعته و صنعه  و منشاه و مميزا  الأساسية و تركيبه 
 67و قابليته للاستعمال و الأخطار الناجمة عليه.''

 بند الثاني: شرو  التزام بالمطابقةال

توافرت مجموعة من الشروط و هي   لا تكون البضاعة مطابقة لما جاء به العقد إلا إذاو       
 كالآتي:

 التي تستعمل في عادهاا.ستعمال لالا بد من البضاعة أن تكون صالحة ل 
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  أن تكون البضاعة تحقق ريبة المستهلك في استعماله مثلا: أن يتعهد المورد الإلكتروني على
هذا  الفواكه، فإذا سلم الم إ.و  يكون صالح لاستعمال جميع الخضر  بيع خلاط كهربائي  و

 ف عن تنفيذه.الجهاز و لكنه لا يصلح استعماله في جميع الخضر و الفواكه، فهناك قد تخل
 سبق للبائع عرضها كنموذج، مثلا إذا تعلق المشتملة على الصفات التي  بد من البضاعة لا

عددها و زخرفتها و  زرابي ذو نوعية نفسها الئع بتسليم الأمر ببيع الزرابي فلابد أن يلتزم البا
 و انطباق لونها.

 رق مقو .و الفي جهزة الكهربائية توفر الأتها، كأن تكون البضاعة مغلفة لحماي 
  68وقت الذي يجري فيه تسليم البضاعة إلى المستهلك.اليجب أن توفر المطابقة في 

 فرع الثاني: التزام المورد الإلكتروني بالتسليم و أداء خدمةال

تسليم السلع أو أداء خدمة من أهم التزامات في البيع الإلكتروني، إن التزام المورد الإلكتروني ب      
إلى ثلاث بنود و بيع التقليدي و قد قسم هذا الفرع لتزام بصورة مختلفة عن اللاهذا ا و يتم تنفيذ

بند التطرق إلى زمان و مكان التسليم)البند الأول(، و التمت دراسة مفهوم التسليم و أداء الخدمة)
ت لك سيتطرق الموضوع إلى من يتحمل نفقاالبند الثالث(، و كذالثاني(، ثم إلى كيفية التسليم) 

 بند الرابع(.الالمبيع)

 بند الأول: مفهوم تسليم السلع و أداء خدمةال

و رجلا سلما لرجل  }بأنه إعطاء شيء لفلان، فتناوله و أخده و قال تعالى: يعرف تسليم لغة:
 (.2{ سورة الزمر)

لا ينازعه و  ك هو جعل المبيع تحت يديه خالصا تعريف اصطلاحا:  فتسليم المبيع إلى المستهلالأما 
 69به و حيازته. التصرف و حق الانتفاعالتسليم  للمستهلك الإلكتروني حق فيه ييره، و يعطي 

 يكون محل عقد البيع الإلكتروني فيما يخص تسليم سلع المادية عبارة عن شيء مادي.و 
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كون لتزام لا يلاخدمة، فإن تنفيذ هذا ا ن محل عقد البيع هو تقديميكو  فيما يخص أداء الخدمةو 
فمثلا  ،إلا بأداء هذه الخدمة مثل تقديم المورد الإلكتروني خدمة الفندقة للمستهلك الإلكتروني

أن يقدم  سواء كان موظف أو طالب  هناك مواقع عالمية و وطنية بواسطتها مككن  لكل شخص
التي دمة الخو  علومات الخاصة بهالمو ذلك بتسايل  ،ترجمةالتصوير أو الرسم أو المثل  خدمة

شيء معنوي  محل العقد  يكون في بع  الأحيانو  .على الموقع سيقدمها مع وضع سعر الخاص بها
 70فلام و الموسيقى. كالبرامج و معلومات و الأ

يستاب لأحكام البيع التقليدي فكلاهما عن عقد البيع الإلكتروني و لا يختلف التسليم في       
يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري  ''ج. و التي تنص على:من ق م  367المادة 

بحيث يتمكن من حيازته و انتفاع بدون عائق و لو لم يتسلمه تسليم ماديا مدام البائع قد 
أخبره بأنه مستعد لتسليمه لذألك يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء 

 71المبيع....''

 بند الثاني: زمان و مكان التسليمال

 أولا: زمان التسليم 

'' يج  أن يتم الوفاء فور ترتي  الالتزام النهائي في  ج. على: من ق م 281تنص المادة       
غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، و  لك.ن ما لم اتفاق أو نص يقضي بغير ذذمة المدي

وز هذه المدة سنة و مراعة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة لظروف دون أن تتجا
 72أن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء الأمور على حالها....''
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د زمن التسليم، و للقضاة أن يأجل التسليم يحدبت عرفال ما لم ينصفإن التسليم يتم بمارد انعقاد  
و أوجب المشرع 73تجاوز آجل سنة واحدة.دون  إن استدعت حالة البضائع و يكون تأجيل

لك في تحدد المدة عند إبرام العقد و ذ تحديد المدة لتسليم المنتوج أو الخدمة، و الم إ. الفرنسي على
 74( يوما ابتداء من يوم إبرام العقد.30أجل لا يتااوز ثلاثون)

 مكان التسليم:

'' إذا كان امحدل التزام شياا معينا بالذا   وج  ج. على: من ق م 282نصت المادة       
لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير تسليمه في المكان الذي كان موجود وقت نشوء التزام ما 

 لك.ذ

أما في الالتزاما  الأخر  فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء 
 75كان التزام متعلق بهذه المؤسسة.''أو في المكان الذي يوجد فيه مؤسسته إذا  

وقت نشوء  المبيع  تسليم في المكان الذي كان موجود فيهالمن خلال هذه المادة وجوب       
وهي  قل الملكية و مبيعات معينة بالنوع الالتزام إذا كان المبيع معينا بالذات، و ينش  التزام بن

فيكون مكان الوفاء الذي يوجد فيه الموطن المدين اس بالكيل أو العدد أو المقياس الأشياء التي تق
 76وقت التسليم أو مكان المؤسسة إذا كان المشتري شخص اعتباري.

فهناك سلع اللامادية إذا كان المحل رقمي مثل برامج الحاسوب أو أياني أو أفلام تسلم       
   77أو عبر اللواب.تسليم للمستهلك بواسطة البريد الإلكتروني البطريقة إلكترونية، و يتم 
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و هناك سلع مادية ترسل إلى عنوان محدد و متفق عليه في العقد و يالبا ما يحدده المشتري،       
  78كان الذي يختاره.المو يكون التسليم في الموطن المشتري أو 

 بند الثالث: كيفية التسليم ال

 صور التسليم من حكمي أو اتفاقي أو فعلي و هذا ما سيتطرق إليه: تختلف      

يكون و  المشتري و لكنه هو عند البائع،  يتم و كأنه يكون المبيع في يدتسليم الحكمي:  .1
لك في حالة طلب المشتري بقاء تسايل المبيع باسم المشتري، و كذفي حالة قيام البائع ب

 ف المشتري عند تسليم المبيع.المبيع ليزيل كل حواجز التي تعيق تصر 
و يتم باتفاق بين البائع و المشتري ببقاء المبيع في يد البائع على سبيل   تسليم الاتفاقي: .2

الوديعة أو يكون يستعمل عقار أو رهانا له، فهنا يكون البائع قد تخلى عن الملكية 
 79للمستهلك لكنه احتفظ بالحيازة.

من يد البائع إلى يد المستهلك كتسليم مفاتيح  ويتم تسليم المنتوج   تسليم الفعلي: .3
'' إذا وج  تصدير ج. و نصت على:  من ق م 368رة، وقد نصت عليه المادةالسيا

لم يوجد نص يخالف المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم الا إذا وصل غليه ما 
 80لك.''ذ

من المستهلك  إ. المطلب أن ي ( 17و قد أوجب المشرع الجزائري في المادة السابعة عشر)      
توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدية خدمة، و لا مككن للمستهلك رف  

 81.إليهستلام الاستلام  تسلم نسخة من الاستلام، و بعد توقيع المستهلك وصل الاتوقيع وصل 

إثبات العقد البيع الإلكتروني حتى لا يستطيع م إ. أن  هوستلام الاو الهدف من وصل       
 عملية البيع عن و المشرع الفرنسي، كحل لضمان الم ج.يتنازع، فيعد إجراء قانوني وقائي فرضه 
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 إ. المستلام  يتأكد المستهلك بأن العقد الإلكتروني المبرم بينه و بين الات. و بواسطة وصل الأنترن
  82جاء مطابقا لريباته. 

 بند الرابع: نفقا  المبيع ال

 بها زمتللوحده، و أي تكاليف تلزم بالثمن يت يلتزم بتسليم المبيع إن البائع عن طريق الأنترن     
رسم لنقله إلى مكان الو المستهلك على نفقات المبيع خالصة من  يتفق الم إ. المشتري، و قد

 83تسلمه.

 الثاني: التزام المورد الإلكتروني بضمان العيوب الخفية و عدم التعرض فرعال

بند الو هما التزام بضمان العيوب الخفية) ع الإلكتروني التزامين على الم إ.عقد البيينشأ عن      
 بند الثاني(.الالأول(، و التزام بضمان التعرض)

 الخفيةعيوب البند الأول: التزام المورد الإلكتروني بضمان ال

تطرق إلى شروط حتى التطرق إلى تعريف التزام بضمان العيوب الخفية)أولا(، ثم ال من لا بد     
 يضمن المورد الإلكتروني العيوب الخفية) ثانيا(.

 أولا: تعريف التزام بالعيوب الخفية 

مع طبيعة الأشياء فيفترض أن يكون المنتوج أو الخدمة  الخفية لتزام بضمان العيوبايرتبط       
خاليان من العيوب و صالحان للغرض المريوب، و قد عرفه المشرع الفرنسي تعريفا واضحا ضمن 

: )العي  الخفي هو الذي يجعل المبيع غير قابل لاستعمال المقرر له، القانون المدني الفرنسي بأنه
شتري لم يكن يشتريه، و لم يكن ليدفع إلا ثمن أقل فيما و ينقص من صلاحياته لدرجة أن الم

 84لو علم به(.

                                                           
82
 .99حوحو مكينة، المرجع السابق، ص. 
 .222علي محمد أحمد أبو العز، المرجع السابق، ص.  83
، ص. 2018الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، إسكندرية،  الأنترنيت، الحماية القانونية للمستهلك عبرة خلوي، نصير  84
59. 



 
   

34 
 

'' ج. من فقرهاا الأولى و نصت على: من ق م 379و قد نص عليها الم ج. في المادة      
يكون البائع ملزما لضمان إذا لم يشتمل المبيع  على الضمان الذي تعهد بوجودها وقت 

بيع عي  ينقص من قيمته، أو من انتفاع به بحس  الغاية تسليم إلى المشتري أو إذا كان بالم
المقصودة منه حس  ما هو المذكور بالعقد البيع، أو حس  ما يظهر من طبيعته أو 

 85استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن عالما بها....''

تهم من العيوب قبل وصولها و نجد الأحاديث كثيرة توجه المتعاملين أن يكشفوا عما في سلع     
} و قد رفعت إلى الرسول صلى الله عليه و سلم قضية إتباع أحدهم ا من إلى المستهلك، )

صاحبه غلاما، فلما أقام عنده مدة من الزمن وجد به عيبا، فأراد أن يرده من اشتراه منه فأبى 
ل. فقال البائع الآخر. فحكم الرسول صلى الله عليه و سلم برد الغلام على مالكه الأو 

سلم:'' الخراج و  ، فقال الرسول صلى الله عليه ...لقد استغل غلامي يا رسول الله
لابد من البائع أن يصرح بالعيب في مبيعه في حالة  هج من هذه القضية أنتيستن بالضمان''.{(. 

 86ينتج هناك ضرر. بيع حتى لنجهل المشتري بهذا الم

 ثانيا: شرو  العيوب الخفية الموجبة لضمان  

العيب الخفي توافر  اشترطت التشريعات على ضمان الم إ.لكترونية الإفاظ على المعاملات لح     
ج. التي  م من ق 379( من المادة 2الثانية) شروط و لقد نص عليها المشرع الجزائري في الفقرة

للعيوب التي كان على علم بها وقت البيع، أو  '' غير أن البائع لا يكون ضامنا نصت على:
كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية رجل العادي، إلا إذا تبث 

 87المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخافها غشا عنه''.

 و سنتطرق إلى شروط العيوب الخفية كالآتي:     
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موجودا في محل العقد قبل أن يتسلمه المشتري، سواء كان سابق عن أن يكون العيب  .1
العقد أو وجد بعد العقد و وقت تسليم المبيع، أما إذا ظهر عند المشتري ففي هذه 

 88الحالة لا يرد.
أن يكون العيب مؤثرا أي يكون المبيع ناقصا و ليس كاملا، و إذا كان العيب خفيفا أي  .2

 يع لا يكون هناك ضمان.يكون هناك نقص خفيف في المب
بالعيب يسقط حقه  إذا كان عالما هلأنب خفي مجهولا بالنسبة للمستهلك أن يكون العي .3

التعاقد أو وقت لك بإثبات المهني أن المستهلك كان عالما بالعيب وقت في الضمان، و ذ
 لك لم يكون هناك عارض لضمان.بت المهني ذالتسليم إذا لم يث

(  بين أن مككن 2) في الفقرة الثانية 379ج. في المادة سابقة الذكر ق م   فالمشرع الجزائري ضمن
 للمستهلك استفادة من ضمان العيوب الخفية في حالتين:

 .إذا أتبث المستهلك على تأكيد المهني أن المبيع يخلو من أي عيب 
 .89إذا أتبث المستهلك المهني قد أخفى العيب عمدا أو يشا 

الفرنسي اعتبار البائع عالما بالعيوب الشيء المبيع قرينة قاطعة و لا يجوز و قد ذهب المشرع       
له إعفاء نفسه من المسؤولية التي تقع عليه، كما اشترط لقيام مسؤولية  ضمان اثبات الضرر الذي 

و يرفع المستهلك دعو  الضمان في خلال وقت قصير، و قد يحدث الضرر دون  ،تسببه المبيع
وجود العيب الخفي و ذلك في الأدوية مثلا، و هنا استبعد المشرع الفرنسي ضمان العيوب الخفية، 

أما المسؤولية التقصيرية  تكون في حالة ما لحق المنتوج ضررا بالغير،   و أعده أنه التزام بالسلامة.
صار اصطدمت سيارة شخص لسبب العيب الموجود في السيارة بسبب البائع، فهنا كما لو 

 90مسؤولية تقوم على إثبات خطأ البائع.

 بند الثاني: التزام  ضمان عدم التعرضال

 ولا(، ثم تطرق إلى أقسامه)ثانيا(و تقسم دراسة موضوع إلى معرفة ضمان عدم التعرض)أ      

                                                           
88
 .225، المرجع السابق، ص.علي محمد أحمد أبو العز  
 .62و 61نصيرة خلوي، المرجع السابق، ص. 89
 .432بودالي محمد، المرجع السابق ،ص. 90
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 أولا: تعريف ضمان عدم التعرض  

و يقصد بضمان التعرض كل عمل يقوم به البائع  و يكون من شأنه إخلال بحيازة أو انتفاع       
ضمان المهني كل فعل ضمان عدم التعرض:) و يعرف  91أو منازعة في ملكية المشتري للمبيع.

 92صادر منه أو من غيره و يكون مساس بحقه المشتري في ميتع بالملكية كله أو نصفه(.

 نصت على:و   ج.  م من  ق 371على ضمان عدم التعرض في المادة  لم ج.نص او قد       
كان تعرض فعله  '' يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في انتفاع المبيع كله أو نصفه سواء

أو من فعل الغير يكون له وقت البيع  حق على المبيع يعارض به المشتري، و يكون البائع 
ذألك الغير قد تبث بعد البيع و قد آل إليه هذا الحق من بائع  مطالبا بالضمان و لو كان حق

 93نفسه''.

 ثانيا: أقسام التزام عدم التعرض

سابقة الذكر يستنج أن لالتزام قسمين التزام بعدم التعرض الشخصي  371من خلال المادة       
 و التزام بعدم تعرض الصادر من الغير

لمورد إ. بعدم تعرض الشخصي من هو قيام االتزام بعدم التعرض الشخصي:  .1
و خلال قيام بعمل يعيق انتفاع المستهلك بالمنتوج، و يشمل التعرض الشخصي 
التعرض المادي و يتمثل في قيام المورد إ. بعمل مادي يحرم المستهلك من انتفاع 

برنامج المعلومات للمستهلك ثم  بتصميمإ. بشكل كلي أو جزئي، مثلا قيام المورد 
كما  .واء جزء من البرنامج أو كلهس بإيلاق هذا البرنامج من خلال فيروسيقوم 

 حق في مواجهة المستهلك. عناه قيام المهني بادعاء أن له أنه يشمل تعرض القانوني م
الصادر إ. بضمان التعرض  الم مهو أن يقو  ضمان عدم التعرض الصادر من الغير: .2

خلال رفع  ذلك من و، 94تهلكسبب في اتلاف المنفعة للمستمن الغير الذي 
                                                           

91
 .247عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق. ص.  
 .124المرجع السابق، ص.  محمد حسن رفاعي العطار، 92
، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75، معدل و المتمم لأمر 2005جوان 20مؤرخ في  10-05قانون رقم  93

 .2005جوان  26، صادر بتاريخ 44قانون المدني، جريدة رسمية عدد الالمتضمن 
 .76و 75نصيرة خلوي، المرجع السابق، ص. 94
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بدفع  الم إ.يلتزم  الإلكترونيالمستهلك  دعو  الاستحقاق المبيع من طرف الغير ضد
هذا التعرض بمختلف الوسائل القانونية حتى يصدر حكم برفع الدعو  

 95.الاستحقاق

 فرع الرابع: التزام بأداء الضريبيال

المشكلات و  ت، لكن هناك عدة عوائق الأنترن تخضع الضرائب إلى المبيعات المعروضة على      
 تواجه الضريبة على التاارة الإلكترونية، و تتمثل هذه العوائق في ما يلي:

 .صعوبة تحديد المجتمع الضريبي للتاارة الإلكترونية 
 .كثرة المعاملات الإلكترونية يصعب محاسبة ضريبة التاارة الإلكترونية 
  علاقة الضريبة مع التاارة الإلكترونية.دم تطور ععدم تطوير الإدارة الضريبية و 
 المستهلك.إ. أو  هي التي يقوم فيها الم صعوبة تعيين الدولة المختصة بتحديد الضريبة هل 

و نظرا لهذه الصعوبات فقد اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية تجنب كافة الضرائب على       
الإلكترونية وهذا  مككن تجنب الضرائب على التاارة لا هالتاارة الإلكترونية. و ير  بع  الأخر أن

من التاارة التقليدية و التاارة  كلىالعدالة الاجتماعية في خضوع الضريبة  لتطبيق 
  97خضوع ضريبة الاستهلاك على المستهلك.إلى حيث تتاه أيلبية الدول الأوروبية 96،الإلكترونية

صا طبيعي أو معنوي الذي يقوم بالمعاملات و يخضع المورد الإلكتروني سواء كان شخ      
الإلكترونية إلى القوانين و اللوائح المتعلقة بالضريبة و الرسوم الجمركية، حيث يخضع لضريبة الجمركية 

دولة أخر  إلى الدولة المقيم فيها البائع،  في حالة استراد السلع الإلكترونية، لأن تدخل السلع من
 98ر خط الجمركي.و عبو تستحق خضوع الضريبة بمارد 

 : التزاما  التي تقع على المورد الإلكتروني بعد تنفيذ العقدطل  الرابعالم

                                                           

 
95

أطروحة لنيل أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكترونيشايب بوزيان،  
 .76،ص.2016-2015جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .250و  249عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق. ص.  96
 .479المرجع السابق ،ص. ابرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم، 97
 .253السابق. ص.  عصام عبد الفتاح مطر، المرجع 98
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لك في حالة إرجاع المستهلك الإلكتروني التزامات بعد تنفيذ العقد، و ذ يترتب على الم إ.      
استبدال عن العقد البيع الإلكتروني، قد قسم هذا المطلب إلى فرعين و تطرق إلى التزام 

 فرع الثاني(.الإلى المستهلك) التزام بإرجاع الثمنفرع الأول(، و الالسلعة)

 فرع الأول: التزام المورد الإلكتروني باستبدال السلعةال

لك من خلال تسليم الفعلي، و تكون هذه السلعة يير سلعة معينة و ذإ.  بعد تسليم الم      
و في حالة ظهور عيب في  عرض الذي تم التعاقد عليه من مطابقة للموصفات و يير متوافقة مع ال

 99المنتوج. 

( 4و في حالة إرجاع المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة خلال مدة أقصاها أربعة)      
إما بتسليم جديد يوافق  مع بيان سبب الرف . فقد الزم الم إ.أيام من تاريخ التسليم الفعلي 
الذي تعاقد من أجله، أو إصلاح المنتوج المبيع، أو استبدال بمنتوج آخر الطلبية و يوافق العرض 

 100مكاثله.

من أجل استبدال السلعة، على عكس المشرع المصري  و لم يحدد الم ج. آجال محددة للم إ.      
الذي منح كلا من المورد الإلكتروني و المستهلك الإلكتروني أن يتفق على مدة أفضل من أجل 

( من تاريخ استلام 15مس عشر يوما )بخو أما المشرع الفرنسي حددها 101سلعة.استبدال ال
ستلام الثمن،  والمشرع التونسي ( أيام من تاريخ ا7المنتوج و حددها التوجيه الأوروبي بسبعة )

 102( أيام من تاريخ استلام المنتوج.10عشر)ب

 فرع الثاني: إلغاء الطلبية مع إرجاع الثمنال

                                                           
99
، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 24الفقرة الأولى من المدة  
 .2018مايو 16، صادر بتاريخ 28عدد 

جريدة رسمية ، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 24لفقرة الثانية من المادة ا 100
 .2018مايو 16، صادر بتاريخ 28عدد 

 .210الصغير محمد المهدي، المرجع السابق، ص. 101
 .87خلوي نصيرة، المرجع السابق، ص.102
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تبدلها بمنتوج أخر، مع صل ،أي لا يسالأإلغاء الطلبية  ولم تعد موجودة في إ.  و مككن للم      
لك خلال خمسة عشر ة المدفوع له و لقد حدد الم ج. آجل رد الثمن المدفوع و ذإرجاع ثمن السلع

تروني في حالة ( من تاريخ استلام لسلعة التي رجعت إليه، مع تعوي  المستهلك الإلك15يوم )
 103لك في تحقيق الضرر.  و ذطلبه بالتعوي

السلعة أو إلغائها أن لا يكون المستهلك الإلكتروني  الم إ.و عليه تفترض لقيام التزام بإبدال       
 104قد ارتكب خطأ أحدث العيب، أو أد  لعدم مطابقة السلعة. 

                                                           
103
، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون  رقم 24الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة  

 .2018مايو 16، صادر بتاريخ 28جريدة رسمية عدد 
 .211الصغير محمد المهدي، المرجع السابق، ص. 104
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 فصل الثاني: الأثار القانونية للإخلال المورد إلكتروني بالتزاماته ال

و ما هي التزاماته التي تقع عليه، و نظرا  بعد أن وضحنا سالفا ماهية الم إ.      
 فيها كافة الحاب  تاارة الإلكترونية الحديثة، فقد انهارتللازدهار المعاملات و ال

و المستهلك، و يظهر نوازع الشر  بين الم إ.يحدث تنازع الحواجز التقليدية، فقد و 
الأخرين و أمن سلامة المجتمع،  للاستغلال القيم و أخلاقيات و حقوق و حريات

يترتب على تطور التكنولوجي الحديث وجود صور جديدة للاعتداء على الأخرين، فلا و 
بدون  هلأن، طار التطور التكنولوجيفي إ بد من البحث عن الضوابط القانونية، التي تعمل

قانون كما نعرف الهذه الضوابط يصبح التقدم العلمي طامة كبر  على المجتمع. الأن 
هو الذي يحكم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال تنظيم روابط و العلاقات فيما بينهم 

 بيان حقوقهم و واجباهام و التزاماهام.و 

سؤولية المدنية لكل المقانونية تحدد فقد أفسح المجال الفقه و القضاء لوضع الحلول ال      
لفة المتدخلين، و محاولة تطبيق النصوص العصرية لفصل في كافة المنازعات المدنية المخت

 لك لغياب تشريع المختص في هذا المجال.ت، و ذالأنترنالتي تتم عبر 

لضوء لقاء اونية الزم الأمر إو من أجل سرعة الفصل في المنازعات المدنية الإلكتر       
على وسيلة القضائية تفصل في هذه المنازعات، فتناسب مع هذه المنازعات تترتب 

، و لابد من البحث  بجزاء أو التأخر عنها  اماتهبالتز  خلال الم إ.إالمسؤولية المدنية على 
على فيما تتثمل المسؤولية المدنية للمورد الإلكتروني من حيث طبيعة هذه المسؤولية، هل 

 ثار مترتبة عليها) المبحث الأول(.عقدية أو تقصيرية و شروطها و أية هي مسؤول

نماط الإجرام ترتب ذلك على أللم إ، و يية و بجانب المسؤولية المدنية هناك مسؤولية جزائ     
ذا الإجرام ت و يترتب على هالإلكترونية، و على شبكة الأنترنالمستحدثة في المجالات المعاملات 

ه من الصعب السيطرة على أدواهاا و على الجرائم التي يرتكب عبرها هذا نلأعدة مشاكل، نظرا 
ف هذه الجرائم أو تحديد مصدرها.من جهة ،و من جهة أخر  من الصعب اكتشا  
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 و حمايتها، فقد استقر عرفة الجرائم التي يرتكبها الم إ.و لما كانت الحاجة ملحة و ضرورية لم      
 الفكر القانوني على ضرورة وجود قوانين خاصة تنظيمية لمحاربة الجرائم الإلكترونية.

 الم ج. تداركهناك جرائم عامة منصوص عليها في قانون عقوبات،  قد يقوم بها الم إ، وقد ف      
تحداث لك باست، و ذنترنمجال الإجرام عبر الأخرا، للأن هناك فراغ قانوني في هذه الجرائم مؤ 

قانون رقم  المتعلق بالتاارة الإلكترونية، و 05-18 قانون رقم صوص تجريم للاعتداء بموجبن
متعلق بالحماية المستهلك و قمع  09-03قانون قوبات، و قانون العالمتضمن تعديل  04-15

 الغش .

اردة في نتياة القانونية المترتبة على مخالفة النصوص التاريم الو  هي الجرمكة الإلكترونيةف      
بحث الم)سلوك الذي يعد جرمكةاللك الأثر الذي يترتب قانونيا على ذ هو زاءالجو   ،القانون
 الثاني(.
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 لمورد الإلكترونيلالمبحث الأول: المسؤولية المدنية  

دنية هي مجموعة من القواعد التي تلزم كل شخص مدنيا، فإذا كان التزام إن المسؤولية الم       
قانوني عام فلتزم كل من كان سبب ذا كان التزام ما إالعقدية، إترتب عن مخالفته مسؤولية تالعقدي 

للم طبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الضرار بالغير ترتب عنه مسؤولية التقصيرية، فلا بد من معرفة إ
هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية   و  لقيام المسؤولية لا بد من شروطو  طلب الأول( .الم)إ.
 طلب الثاني(.)الم

أسباب إخلال المورد الإلكتروني بالتزاماته العقدية، و دراسة  التي تترتب في سيتم دراسة اثار و      
 طلب الثالث(.الملنفي مسؤولية المدنية للمورد الإلكتروني)
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 المطل  الأول: طبيعة  المسؤولية للمورد الإلكتروني

فرع الو نتعرف عليها هل هي عقدية ،) المطلب سنتطرق إلى مسؤولية الم إ.خلال هذا  من      
فرع ال)إ. المأساس مسؤولية  نتطرق إلىمن ثم  وفرع الثاني(، التقصيرية )الالمسؤولية  الأول( أم
 الثالث(

 العقدية سؤوليةالمالفرع الأول: 

 سؤولية العقديةالمالبند الأول: تعريف 

لبيع ا التزم به، و يجب أن يكون العقد االعقدية على عدم تنفيذ المتعاقد بمتترتب المسؤولية       
و  عقدية بتحقيق عب  الاثباتسؤولية الالمو المستهلك، كما تتميز  الإلكتروني صحيحا بين الم إ.

ضمان، و في حالة لم يثبت المضرور تقوم المسؤولية مباشرة تياة أو اللالتزام بالنفي حالة ما كان ا
لك إذا تعدد المهنين أو تضامن ضمن المسؤولية العقدية و ذبعدم التنفيذ فقط، وقد يكون هناك 

 105المسؤولين شريطة أن يكون هناك قانون أو باتفاق المتعاقدين.

و التي نصت على ما يلي:"  من ق م ج. 174في المادة  و لقد نص عليها المشرع الجزائري      
إذا كان تنفيذ التزام عينا غير ممكننا أو غير ملائم إلا إذا تم به المدين نفسه، جاز لدائن أنه 

 لك.فع غرامة إجبارية إذ امتنع على ذيفعل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ و يد

امة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له و إذا رأ  القاضي أنه مقدار الغر       
 الغرامة كلما رأ  داعيا لزيادة".أن يزيد في 

أو نفذه بطريقة يير مناسبة،  دة أن إذا كان التزام على الم إ. و لم ينفذهو استخلص من هذه الما
و للقاضي سلطة التقديرية  امه أو دفع يرامة متمثلة لتعوي ،جاز المستهلك أن يلزمه بتنفيذ التز 

 خ العقد أو بإبطالهما بالفسو تقوم هذه المسؤولية إ106تعوي  حتى يكره البائع. الفي زيادة يرامة 

                                                           
ة ط ، دار الجامعة الجديد ، بالمسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الأنترنيتعبد الفتاح محمود كيلاني، 105
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، و مككن تطبيق قواعد العامة للمسؤولية العقدية على العقد لعدم وجود ما يتعارض مع أو بإنهائه 
  107هذه القواعد.

 بند الثاني: أحكام المسؤولية العقديةال

في  تروني لالتزاماته، أو تأخر الم إ.تتمثل أحكام مسؤولية العقدية في عدم تنفيذ المورد الإلك      
 التزاماته و هذا ما سيتطرق إليه:

 أولا: عدم تنفيذ المورد الإلكتروني لالتزاماته 

بالعقد الإلكتروني، بالالتزامات التي تقع على عاتقه، بالالتزامات المتعلقة ل إخلال الم إ. تمثي      
بتنفيذ التزامه  يلزم المستهلك الم إ. لكعدم التنفيذ، و اضافة على ذو يجوز للمستهلك أن يدفع ب

 عينا، كما أن للمستهلك حق في فسخ العقد إذا ريب في حل الرابطة العقدية، أو يطالب بتنفيذ
لك في لمناسب، و إضافة إلى ذغير االنفيذ ، أو ابقاء العقد مع طلب التعوي  ضرر جزاء التالعيني

حالة البيوع المتتالية للمتعاقد الأخير جاز القضاء الفرنسي رفع دعو  المسؤولية العقدية ضد البائع 
 108الأول.

 هاتثانيا: تأخير المورد الإلكتروني في تنفيذ التزام

فيقوم المستهلك بإعذاره مطالبا اياه بالتنفيذ  عن تنفيذ التزاماته أن يتأخر الم إ.فقد يحصل       
، و في حالة قيام بتنفيذ التزامه متأخرا تنفيذ التزامه عذار وسيلة لضغط البائع و دفعه إلىالإفيعتبر 

عن الأجل المتفق عليه، فإن للمستهلك الخيار، اما ابقاء على العقد أو طلب الفسخ مع التعوي  
    109في كلا الحالتين.

 سؤولية التقصيريةالملثاني: فرع اال
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د و تترتب لات التي لا يوجد فيها العقافي الحسؤولية التي تنشأ المسؤولية التقصيرية هي المإن       
على لك في حالة وجود نصوص قانونية التي توجب ت المخالفة لنصوص القانونية، و ذفي الحالا

ولية في حالة قيام الفرد وضح قيام المسؤ  الفرد احترام الأخرين و عدم ضرر بهم، فالمشرع الفرنسي
يكون  كارثة التي تنتج بإهماله و يفلته، و كذا المشرع المصري وضحها بقوله:)العن المسؤول 

 110الشخص مسؤولا عن أعماله غير مشروعة متى صدر  منه و هو مميز(.

نص على ما  الق م ج.من  124تقصيرية في المادة تطرق إلى المسؤولية المدنية ال أما الم ج.      
" كل فعل أي كان بارتكابه الشخص في خطأه، و بسب  ضرر لغير يلزم من كان سببا في يلي:

ة على الخطأ الذي يقوم به الشخص مهما كان نوع هذا فالمادة  مبني حدوثه في بالتعويض". 
ام المسؤولية ضافة إلى وجوب تعوي  في حالة قيلإالخطأ و مبنية على فكرة ضرر الواجب اثباته با

 111التقصيرية.

 الفرع الثالث: أساس طبيعة المسؤولية المورد الإلكتروني

المتعلق بالتاارة  05-18و ذلك في أحكام القانون  مسؤولية الم إ. على أن استمد الم ج.     
لتزامات الاخلال بتنفيذ الإالإلكترونية و ير  أن هذه المسؤولية أنها مسؤولية عقدية تتمثل في 

( 18الناشئة عن العقد و يترتب عليها توقيع يرامة، و هذا ما نصت عليه المادة الثامنة عشر)
بعد ابرام العقد الإلكتروني،  ( من قانون التاارة الإلكترونية التي نصت على:"1الفقرة الأولى)

يصبح المورد الإلكتروني مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفيذ 
لتزاما  المترتبة على هذا العقد سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدما  ا

وني مباشرة الذي فبعد تمام العقد الإلكتر   الآخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم...."
ر مسؤولا عن تنفيذ التزاماته بقوة القانون سواء تعلق الأم ينعقد بين الم إ. و المستهلك، يصبح الم إ.

 112شخصيا أو عن طريق الأخرين. هبالتزامات
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، فمسؤوليته قائمة اتجاه المستهلك د على سلوك احارافي من قبل الم إلا تستن فإن المسؤولية      
تنفيذ التزاماته دون البحث في أسباب عدم التنفيذ و هذا دم تنفيذ التزاماته، و يكفي عدم بمارد ع

 ما استمد إليه المشرع الفرنسي.

أشد، إذ تترتب التزامات أثقل  ائع التقليدي حيث أنهاعن مسؤولية الب و تتميز مسؤولية الم إ.      
  113على عاتقه حيث أن هذا تشديد أثره حماية المستهلك.

 المدنيةطل  الثاني: شرو  إعمال بالمسؤولية  الم

العقدية، شريطة أن تتوافر أركان الإلكتروني بالتزاماته قيام مسؤوليته  خلال المورديتولد عن إ      
 فرع الأول( ال)وافر الخطأ من الم إ.لا تقوم إلا إذا تف ،المسؤولية العقدية

فرع ال)و وجود علاقة سببية تربط بينهما فرع الثاني(،ال)ينتج عنه الضرر يصيب المستهلك و
 .الثالث(

 العقدي الأول: الخطأ الفرع

و التأخر أحد التزاماته الناشئة عن العقد أ الم إ. عن تنفيذمثل الخطأ العقدي في إخلال يت      
 114بالتسليم في الموعد المحدد. عنها، مثل لو أخل الم إ.

هي لتزامات الاالتزام بتحقيق النتياة و التزام ببدل العناية فناد أيلبية  ولالتزام الم إ. نوعان:      
 ة، لأن الم إ.لتزامات في المعاملات الإلكترونيالالك طبقا لطبيعة التزامات بتحقيق النتياة، و ذ

 115يتعين عليه تحقيق نتياة معينة و بالتالي فهذه النتياة هي محل الزام.

 العقدي الثاني: الضرر الفرع

  العقدي ضررال: تعريف البند الأول

المسؤولية على ركن الضرر في المسؤولية العقدية على النحو الذي فعله في ص الم ج. لم ين      
 لقيام المسؤوليةضرر  يتبين أن هناك من الق م ج. سابقة الذكر 174ية، و لكن المادة التقصير 
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نتياة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو  في المدنية، و يتمثل عوض عليه المسؤوليةالعقدية، و هو الذي ت
رر موجود بل كون  ضالتأخر عن تنفيذه، و يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع، و لا يكفي أن ي

ا أكد عليه المشرع و هذا ملضرر ناتج عن الخطأ أحدثه الم إ. ، و يكون ايكون هناك تحقيقا له
لك يجب أن يكون ضرر قد أصيب شخصية المضرور الذي يطلب التعوي  الفرنسي، و كذ
  116قد أصيب ييره إلا إذا كان خلف عنه.تعويضه ه أن يطالب بشخصيا، فلا مككن

 العقدي : صور الضررالثاني البند

 المستقبلي: و  ر المادي و الأدبي و ضرر الحالي ضر  صور لضرر العقدي منها هناك عدة     

  :هو الذي يصيب المضرور في ذمته المالية أو وفاة أو إصابة جسده أو أحد الضرر المادي
في تدمير  لك مكتثلأو بعضها أو تفويت منفعة له وكذأقاربه، مثل اتلاف أمواله كلها 
 المعلومات و البرامج الإلكترونية.

  :ضرر الذي وقع بالفعل حالا، أما الضرر الالضرر الحالي هو الضرر الحالي و المستقبلي
 ضرر الذي سيقع حتما.الالمستقبلي هو ضرر محقق الوقوع أي 

 :شعور ضرر الذي يصيب المضرور في شرفه و عرضه و الوجدان و الالوهو  الضرر الأدبي
نتهاك سرية المعلومات و البيانات ، مثلا عندما يتسبب الضرر في ايتسبب في تشويه سمعتهأو 

 117اصة و استعمال صور الشخصية.الخرمة الحالشخصية أو انتهاك 

 علاقة السببيةال: الثالث الفرع

و يشمل التعويض ما لحق الدائن من الخسارة  على أن:" من الق م ج. 182نصت المادة       
تأخر بالوفاء  أوالالتزام و ما فاته من كس ، بشر  أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

به، و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم تكن استطاعة الدائن أنه يتوقاه ببذل جهد 
 118المعقول".
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لا يكفي و  يتسبب إلى الأشخاص أو الأشياء، لذييقصد بالعلاقة السببية نسبة الضرر ا و      
ن الصعب تحديد العلاقة ثبات أنه مسبب الضرر، و مبل يتوجب إ طرف الم إ.وجود الخطأ من 

 119حداث الضرر.ها بعديد من العوامل المأثرة في إصطدامالسببية لا
لمسبب لو لتحقيق مسؤولية العقدية لا بد من ارتباط الخطأ و الضرر بالرابطة التي تربط       

يجب أن يكون الضرر ناتج عنه، فإذا كان  بالسبب، و لا يكفي وقوع الضرر بثبوت الخطـأ بل
خلال بالتزام بالتسليم و يتحقق الضرر للمستهلك، فلابد من العلاقة السببية الخطأ متمثل في الإ

 120بالتالي تقوم المسؤولية العقدية و يكون هناك تعوي  للمضرور.تربط بينهما و  التي
 همال بالمسؤولية المدنيةالا المترتبة عن المطل  الثالث: أثار

رحلة التفاوض إن حسن النية مبدأ العام يهيمن على كل العقود في شتى مراحلها سواء في م      
 التنفيذ أو الإبرام أو

 الأول: إخلال المورد الإلكتروني بالتزاماته العقدية الفرع
 و سيقسم هذا الفرع إلى خمسة بنود وهي كالآتي:       
 علامل: جزاء إخلال المورد الإلكتروني بالالتزام بالإو بند الأال

خلال سلوك ايجابي مثلا: ادلاء الإسواء كان هذا في حالة إخلال الم إ. بالالتزام بالإعلام       
وقد يكون هذا التزام بسلوك سلبي مثلا: الصمت و  دمة،الخخاطئة متعلقة بالسلعة أو  ببيانات

 121تقوم المسؤولية الموجبة لتعوي .ة، فعدم إعلام المستهلك بالمعلومات المهم
لتزام لامسؤولية الإعلام فمنهم من يقولوا أن لتزام باالفقهاء حول طبيعة مسؤولية الا فاختلف      
تقصيرية، فلابد من دراسة م مسؤولية عقدية و منهم من يروا أن مسؤولية التزام بإعلام بالإعلا
 علام:لإلتزام باالامسؤولية طبيعة 
 بإعلام التزام عقديالتزام  أ.

                                                           
119
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، 2018فيفري  25'، مجلة الاجتهاد دراسات القانونية و الاقتصادية، مخبر القانون و المجتمع، جامعة أدرار، العدد الثاني، 
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أن التزام بإعلام ذو طبيعة عقدية، و المسؤولية التي تقوم بإخلال  إلى ذهب أنصار هذا الرأي      
به مسؤولية عقدية و ليس تقصيرية، لأن الخطأ في مرحلة تفاوض خطأ عقدي يؤدي إلى تطبيق 

 قواعد المسؤولية العقدية، سواء كان هذا الخطأ تسبب في عدم انعقاد العقد أو بطلانه.
 ي:التزام  بإعلام التزام غير عقد ب.
له ن المسؤولية عن إخلاتزام بإعلام التزام يير عقدي، و أذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار ال      

هذا العقد لم يتحقق بعد، حيث  إن مسؤولية مدنية تقصيرية، لأن ركن الرضا أحد أركان العقد و
 تزام عقدي.الفالعقد لم يبرم بعد حتى نقول أنه  سابقة على التعاقد،الرحلة الميتم في  أنه
التزام قبل التعاقد لمساعدة المستهلك الإلكتروني باتخاذ القرار، كما أنه يعد التزام تعاقدي فهو       
لك بالمعلومات المتعلقة الأن مضمونه تزويد المسته 122عقد البيع الإلكتروني،اء تنفيذ أثن

 123.بالتعاقد
 فإعمالا بالقواعد المسؤولية المدنية، فيمكن للمستهلك الإلكتروني مطالبة       
لتزام الاعقد البيع الإلكتروني بدعو  عدم علمه بشيء المبيع علما كافيا، و ذلك بمخالفة إبطال 

كما يسقط حقه في طلب إبطال لعدم علمه بالمبيع في حالة تصرفه أو   بالإعلام قبل التعاقد،
بالتزام بإعلام التعاقدي، كما  و عن طريق الفسخ لإخلال الم إ. هلاكه من طرفه قبل العلم به،

قواعد المسؤولية الرجوع إلى لالتعوي  عما أصابه من ضرر بسبب عدم إعلامه با مككنه مطالبة
 124إعلاما يير صحيح أو ناقص. ىقاء على العقد مع التعوي  عندما يتلقالتقصيرية، و مككنه الإب

 لتزام بالمطابقةلا: جزاء إخلال المورد الإلكتروني باالثانيبند ال
فلمستهلك طابق المغير الو في حالة التسليم  خلال بالمطابقة بالتزام تعاقديالإيتمثل       

إما بالتسليم الموافق لطلبية أو استبدال المنتوج أو  يتمو في مطالبة تنفيذ العيني  له الحق الإلكتروني
   125، كما له الحق في رفع دعو  الفسخ.إصلاح الشيء المبيع

 : جزاء إخلال المورد الإلكتروني بالتزام بالتسليمبند الثالثال
سواء تأخر عن التسليم أو  بالتسليم المبيع لأي سبب من الأسباب في حالة إخلال الم إ.      

 عن مع التعوي  ، فالمشتري له حق طلب فسخ البيعتسليمالسلم المبيع بغير مكانه أو امتنع عن 
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يصعب تنفيذه في  هلا أنإذ العيني من الم إ. ، كما يجوز للمستهلك طلب التنفيرر الذي لحق به الض
فيمكن للمستهلك الرجوع على الم العقد الإلكتروني لأن المتعاقدين تكون بينهم مسافات بعيدة. 

هذه  ولتسليم هو التزام بتحقيق نتياة،الذي أخل بالتزامه بدعو  المسؤولية العقدية لأن التزام با إ.
القواعد  نما تصب فيت، و إالأنترن تنظمها التشريعات الخاصة بالمعاملات عبرالمسؤولية لم 
 126العامة.
 بند الرابع: جزاء إخلال المورد الإلكتروني بضمان عيوب الخفيةال

فيطلب المستهلك منه بتنفيذ العيني سواء بإصلاح أو  ختل الم إ. بضمان العيوب الخفيةإذا أ      
إذا كان العيب جسيما يؤثر تأثيرا كبيرا في  يكون سليم و يقوم بالتعوي  خربدال المبيع بآاست
 127.لمنتوج بأكمله، و يصعب على الم إ. إعادة إصلاحه ا

 ام بضمان التعرض البند الخامس: إخلال المورد الإلكتروني بالتز 
 و هنا قد يخل الم إ. بالتزام بضمان التعرض الشخصي و  التعرض الصادر عن الغير     
 بالتزام بضمان التعرض الشخصي إخلال . أ

فيمكن للمستهلك الإلكتروني أن يفسخ العقد  تعرض الشخصي،بضمان ال إذا أخل الم إ.
 128.مع المطالبة بالتعوي  ما لحقه من ضرر

 إخلال بالتزام بضمان تعرض الغير . ب
هذا أو تدخل لكن فشل في دفع  بدفع التعرض الصادر من الغير فإذا لم يتدخل الم إ. 

 129، فهنا يلتزم بتعوي  المستهلك الإلكتروني.التعرض

 : أسباب نفي المسؤولية للمورد الإلكترونيالثاني فرعال

ة الماد تنصو  05-18( من القانون 2هاا الثانية)( في فقر 18المادة الثامنة عشر)لقد نصت       
قوة السببه الخطأ  إ.  و ذلك بإثباته أن على أسباب نفي مسؤولية الم ج. م قمن  127
 البند الثالث()قاهرة)البند الأول( أو سببه المستهلك)البند الثاني( أو سببه الغيرال
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 .131رحاب، المرجع السابق ، ص.أرجلوس  
 .144لول دواجي بالحلول، المرجع السابق ، ص.ج 127
 .71شايب بوزيان، المرجع السابق ، ص. 128
 .76المرجع نفسه، ص. 129
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 قوة القاهرةالبند الأول: ال

 و سنتطرق إلى تعريف القوة القاهرة)أولا( و إلى عناصر القوة القاهرة)ثانيا(     

 أولا: تعريف القوة القاهرة

أنها حادث خارجي لا يد للبائع في وقوعه، حيث تسبب هذه لقد قام الفقه بتعريفها على       
وقت ابرام العقد لا بعده، فيتم قياسها  في استحالة تنفيذ التزام، و يجب أن تكون  القوة القاهرة

وقع تكون لكافة الناس و ليس لشخص لتبمعيار موضوعي و ليس شخصي لأن استحالة الدفع و ا
 واحد محدد، مثل الحرق و الزلازل.

 قوة القاهرةالنيا: عناصر ثا

 :قوة القاهرة ضمن المعاملات الإلكترونية عندما يستحيل الفيتم حادث  استحالة التوقع
فقط و إنما للاميع، حيث  ام العقد، و عدم توقعه ليس لهبر توقعه عند إ إ. لى المع

 استحالة التوقع مطلقة و ليس نسبية.
  :عليه دفع الحادث و مقاومته، فالمشرع الفرنسي  يستحيل أي أن الم إ.استحالة الدفع

اعتبر مرض البائع قوة قاهرة لا مككن مقاومته لكن اشترط أن يكون هذا المرض خطير، و 
تجنبها و دفعها مثل نشر الفيروس مككن  إ. يوجد بع  الأسباب للقوة القاهرة مككن لم

لطة تقديرية بوصف الس للقاضيو  تروني تجنب أو وقف نشر الفيروس. للمورد الإلك
و بالتالي ، ة البائع تجنبها أو دفعها أم لايقدر هل باستطاع أما لا و الحدث قوة قاهرة

 130.الم إ. من المسؤولية في حالة حدوثها ينفي

 قوة القاهرةالثالثا: شرو  

و  ت و يؤدي إلى انعدام الرابطة السببية بين الخطأبر الحادث قوة قاهرة عبر الأنترنلكي يعت      
 ضرر لا بد من توافر شروط وهي:

  يجب أن يكون الحادث يير متوقعا و لو أمكن توقعه من البائع يكون مقصرا إذا لم يتخذ
 احتياطات لتانبه.

                                                           
130
 .289حوحو مكينة، المرجع السابق، ص. 
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 .يجب على الحادث أن يتسبب في استحالة تنفيذ الالتزام 
 .131أن يستحيل على القوة البشرية لدفعه و مقاومته  

 الإلكتروني بند الثاني: خطأ المستهلكال

نما بيد المستهلك، ثبات أن الخطأ ليس دخل فيه و إمن المسؤولية في حالة إ يتم إعفاء الم إ.      
 132.ن سبب في عدم تنفيذ التزام الم إمن كا أي أنه

أمام  على المورد الإلكتروني أن يتمسك بإثبات الخطأ المضرور أمام جميع و ليسو يجب       
حارف عن معيار رجل العادي، أي يتم الخطأ إذا االر قياس خطأ المضرور بمعياالمستهلك فقط، فيتم 

رجل العادي و في بع  الحالات تكون المسؤولية متساوية أي البائع قام بالخطأ الذي ترتب عليه ال
لك قام بخطأ لعدم التنفيذ، و إذا كانت المسؤولية ليس تنفيذ، كما أن المستهلك كذالتحالة اس

تعاقد الذي كان له أكبر مساهمة في استحالة التنفيذ و هو من تقع عليه كامل متساوية فالم
 المسؤولية. 

 بند الثالث: خطأ الغيرال

هو  د إلى خطأ الغير ومن المسؤولية، إذا أتبث أن عدم تنفيذه يعو  لك يتم إعفاء الم إ.و كذ      
بمعيار الرجل العادي لك الشخص من يير المتعاقدين، و يتم قياس معيار الخطأ الصادر عن الغير ذ

  133يتحمل مسؤولية المدنية.و معيار الرجل العادي يعد قد قام بالخطأ أي احاراف عن 

وقد يكون هذا الغير متبوع أو متولي الرقابة أو حارس الأشياء و ييرهم، فمثلا مككن للغير أن 
  134قدمة للمستهلك.المببا في نشر فيروس في الخدمات يكون س

  

                                                           
131
 .179عبد الفتاح محمود كيلاني ، المرجع السابق، ص. 
 .290حوحو مكينة، المرجع السابق، ص. 132
 .290المرجع نفسه، ص. 133
 .153المرجع السابق، ص.، عبد الفتاح محمود كيلاني  134
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 بحث الثاني: المسؤولية الجزائية للمورد الإلكترونيالم

تحمل الشخص تبعة عمله، و يعاقب على هو  إن موضوع المسؤولية الجزائية بشكل عام        
يكون أهلا لتحمل المسؤولية  أن أساسها و لكي يسأل أي شخص جزائيا عن الجرمكة يجب 

 الجزائية، بشرطيها الإدراك و التمييز.

تكتسب المسؤولية الجزائية المتخذة في مكافحة الجرائم أهمية كبيرة، حيث أن هذه المسؤولية و       
ازدادت أهمية بظهور نوع جديد من الجرائم، و هي الجرائم التي ترتبط بالمعاملات التاارية 

عد من الموضوعات الهامة من الناحية النظرية، فيتم علاجها عن طريق مواجهة الإلكترونية، فت
تكاب فعل مكس ر على أساس ا وم التشريعات لجرائم الاعتداء على التاارة الإلكترونية، و تق

 لك لتوفير الأمن للأفراد المجتمع.بمصالح المجتمع، وذ

لمتابعة المخالفين بأساليب أكثر فعالة متى كما تدخل المشرع بوضع آليات و كيفيات متميزة       
تبث فعل الإجرامي للمتدخل و يتم ردعه للعقوبات المقررة عليه، فلابد من معرفة الجرائم التي قد 

 (.طلب الأولالمالإلكترونية)التاارة  قانون، المنصوص عليها في يرتكبها المورد الإلكتروني

 طلبالمقانون العقوبات)في  االمنصوص عليه ا الم إ.التي قد يقوم بهو سيتم تطرق إلى الجرائم   
 الثاني(.

قمع و في قانون حماية المستهلك  المنصوص عليها لجرائم التي قد يقوم بها الم إ.ثم دراسة ا 
 الغش)المطلب الثالث(.
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 قانون التجارة الإلكترونيةالجرائم المنصوص عليها في طل  الأول: الم

مادية،  على  تالإلكترونية لا تتطلب فيها أن يكون الجاني  ينتقل ماديا أي ليسالجرمكة إن       
و لا بد من توافر أركان الجرمكة الإلكترونية  135تكون مادية على الواقعالتي عكس الجرمكة التقليدية 
ارة قانون التاحدد الم ج. ضمن ، كما أن 137و الركن المعنوي 136و متمثلة في الركن المادي

الالتزامات يتحمل المسؤولية  امها و في حالة عدم تنفيذ الم إ.حتر قواعد لابد من ا الإلكترونية
التي تتعلق بالمنتوجات د قسم هذا المطلب إلى فرعين و تطرقت الدراسة إلى الجرائم الجزائية، و ق

 .فرع الثاني()الجرائم المتعلقة بالوثائق و المساس بالإشهار)الفرع الأول( و ممنوعة و المحسوسة

 منوعة و امحدسوسةالمفرع الأول: جرائم تتعلق بالمنتوجا  ال

منوعة و جرائم تضم الموقد قسم هذا الفرع إلى ممارسة النشاط على المواد و المنتوجات       
 المنتوجات المحسوسة.

  منوعةالمأولا: ممارسة النشا  على المواد و المنتوجا  

بواسطة تقنيات الاتصال فيما يخص  الخدمات أو بيعها واد أو المتمثلة في ممارسة عرض المو       
، و الإلكترونية قانون المتعلق بالتاارة( من 3ة في نص المادة الثالثة )المنتوجات و الخدمات المذكور 

ب بلعرخص بها، إذا تعلقت المنتوجات المغير الشملت المادة على بيع المنتوجات أو عرض خدمات 
كل المنتوجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية و التبغ و المنتوجات و   اليانصيتالقمار و الرهان و 

الصيدلانية، كل المنتوجات التي تمس بالحقوق الملكية الفكرية أو صناعية أو تجارية أي كانت، و  

                                                           
تعرف الجرمكة الإلكترونية هي كل سلوك احارافي الذي يقوم به أي شخص، و التي تتم على مستو  الشبكة الإلكتروني، و  135

 في حالة قيامها يتعرض الجاني إلى جزاء عقابي.
المادي: هو ذلك السلوك احارافي الذي يقوم به الجاني و يتطلب بيئة ذات طبيعة رقمية، فلابد من وجود نتياة لهذا  الركن 136

 الفعل و العلاقة السببية تربط الفعل بالنتياة.
رادة ا الركن المعنوي: و هو الحالة النفسية للااني و هو الذي يرتبط بين الفعل الشخص و شخصيته فيقوم على توجيه الإ137

 الجاني إلى ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون و ذلك بقيامه بفعل يير مشروع، فأصل في الجرائم الإلكترونية أنها تقوم عمدية.
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التي تتطلب لإعداد دمات الخسلع أو اللك كل الخدمات التي منها التشريع و كذ كل المبيعات أو
 138عقد رسمي.

سابقة الذكر فيعاقب  السلع و تقديم الخدماتبعرض أو بيع  ففي حالة قيام الم إ.      
يأمر بها القاضي تتمثل في  يليةو عقوبة تكم،دج  1.000.000. دج إلى 200.000بغرامة
  139( أشهر.6لمدة شهر إلى ستة ) الإلكتروني لق الموقعي

 النشا  التجاري بضم المنتوجا  أو الخدما  الحساسةثانيا: ممارسة 

المنتاات و  ت في العتاد و التاهيزات منوعة التعامل فيها عبر الأنترنو هناك مواد الم      
 نظام العام المساس بالمصالح الدفاع الوطني و  إلى الحساسة، و كل سلعة أو خدمة التي تؤدي

 140الأمن العمومي.و 

إلى   دج 500.000بالتعامل في هذه المواد يعاقب بغرامة مالية  الم إ.عندما يقوم ف      
يلق  بعقوبة تكميلية المتمثلة في إمكانية القاضي بأمر لك الم ج.دج و عاقب كذ 2.000.000

 141الموقع الإلكتروني، وكذا الشطب في السال التااري.

 فرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالوثائق و المساس بالإشهارال

)البند في قانون التاارة الإلكترونية على جرائم المتعلقة بالوثائق التسايلاتج . المنص       
 و هذا ما سنتطرق إليه: )البند الثاني(و المساس بالإشهار الأول(

 بند الأول: الجرائم المتعلقة بالوثائقال

                                                           
138
 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 
 .2018مايو
، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 37المادة  139
 .2018مايو 16بتاريخ 

، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 5المادة  140
 .2018مايو 16بتاريخ 

، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10ؤرخ في م 05-18من قانون رقم 38المادة  141
 .2018مايو 16بتاريخ 
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 في لتزامات المنصوص عليهاالابإحد  البيانات و  الم إ. خلال الإتتمثل هذه الجرائم في  و      
بحفظ السالات  إ. المخلال و الإ)أولا(، من قانون التاارة الإلكترونية و (12)و  (11)المواد

 تعلق بالفواتير)ثالثا(المبالتزام  الم إ.خلال الإ و)ثانيا(، الإلكترونية

 12و  11لمنصوص عليها المواد أولا: إخلال المورد الإلكتروني بإحد  البيانا  و التزاما  ا
  ون التجارة الإلكترونية قانمن 

علومات ( من قانون التاارة الإلكترونية بم11عشر) ة الحاديفي نص الماداستمد الم ج.       
سبعة عشر بيان  هيو  التااري بطريقة واضحة و مفهومة  أن يتضمنها بعرضه وجب على الم إ.

عنوانه المادي و الإلكتروني، و هاتفه،  الجبائي الخاص به، و رقمتعريف همها: رقم التاجر كرقم الأ
فيما  ما تمت دراسته في الفصل الأول رقم ساله التااري و كل ما يتعلق ببيان السلع... وهذاو 

 142علام.لإلتزام بالايخص ا

لا بد من الطلبية أو المنتوج أو الخدمة أن تمر بثلاث مراحل الزامية  كما أوجب الم ج. أنه 
 وهي:

  تعاقدية مناسبة للمستهلك الإلكتروني، بحيث تمكنه من التعاقد.الشروط الوضع 
 .منح فرصة للمستهلك الإلكتروني من أجل تحقق من تفاصيل الطلبية 
 .143تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد  

 ضمن الموادها سبقا لتزامات المنصوص عليالابإخلال أحد البيانات أو  عندما يقوم الم إ.     
إلى  50.000 يعاقب بغرامة مالية تحدد من ( سابقة الذكر12و الثاني عشر) (11ادي عشر)الح

و عقوبة تكميلية متمثلة في تعليق نفاذ إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني لمدة .دج  500،000
  144( أشهر.6لا تزيد عن ستة )

                                                           
أطروحة لنيل الشهادة الدكتوراه، كلية الحقوق و ،-دراسة مقارنة-المسؤولية القانونية لمتعاملي الأنترنيت بن عزة محمد حمزة، 142

 .433و  432، ص. 2019-2018بلعباس،العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي 
، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 12المادة  143
 .2018مايو 16بتاريخ 

صادر  ،28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 39المادة  144
 .2018مايو 16بتاريخ 
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 ونيةثانيا: إخلال المورد الإلكتروني بحفظ السجلا  الإلكتر 

المنازة بتواريخها و   تضم المعاملات الإلكترونيةبحفظ السالات التي يشترط على الم إ.      
  145ارسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسال التااري.

 أخلا بحفظ السال التااري ضمن قانون التاارة الإلكترونية كل م إ. و لقد عاقب الم ج.      
 146دج. 200.000دج يلى  20.000من  بغرامة مالية تحدد

 لتزام المتعلق بالفواتيرثالثا: إخلال المورد الإلكتروني با

إعداد فاتورة تسلم  كما أن من الالتزامات الم إ. ضمن مشروع التاارة الإلكترونية      
 147ت سواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة.لك على كل نشاط يقوم عبر الأنترنللمسته

 02-04ضمن القانون  اعليهالمنصوص  إ. بهذا الالتزام، بعقوبة عن إخلال المو يعاقب الم ج.  
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسة التاارية، المعدل و  2002يونيو  23المؤرخ في 
 148المتمم.

 بند الثاني: المساس بالإشهار الإلكترونيال

الفصل  التي تطرقنا إليها فيشروط لابد من توافرها في الإشهار الإلكتروني  اشترط الم ج.      
 ك مكس بالإشهاركل سلو على  عقوبة عن عدم توافر هذه الشروط  و  لى، ونص عالأول

                                                           
145
، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 25المادة  
 .2018مايو 16بتاريخ 

، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 41المادة  146
 .2018مايو 16بتاريخ 

، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 20المادة  147
 .2018مايو 16بتاريخ 

، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 44المادة  148
 .2018مايو 16 بتاريخ
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دج  50.000إلى يرامة مالية من  بالقواعد سابقة الذكر، يتعرضوا الإلكتروني، أي إذا أخل الم إ.
 149على أي عقوبة تكميلية.ج.  دج، ولم ينص الم 500.000إلى 

ضمن قانون التاارة الإلكترونية على يرامة الصلح و تتمثل في الحد الأدنى  كما نص الم ج.       
قرة (  الف45أربعون )و من الغرامة، ولقد اشترط على أعوان المنصوص عليهم في المادة الخامسة 

الأولى من قانون المتعلق بالتاارة الإلكترونية أن يكون هناك اقتراح يرامة الصلح على المخالفين 
 150وهذا اقتراح يقع على الأعوان وجوبا و ليس اختياري. 

كما    ،151بالمئة 10تقوم ادارة المؤهلة بتخفي  قدره  الصلحو في حالة موافقة على يرامة       
بالمخالفات المنصوص عليها في المادتين  إ. المتمنع يرامة الصلح في حالة العود و في حالة قيام 

 152( من القانون التاارة الإلكترونية.38(و المادة الثامنة و ثلاثون)37السابعة و ثلاثون)

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبا  و عقوبتهاطل  الثالث: الم

حسب  و تختلف عقوبته جرائم ضمن نشاطه في المعاملات الإلكترونية،  يرتكب الم إ.قد       
هذه الجرائم نص عليها المشرع ضمن قانون  ، و طبيعته سواء كان شخص طبيعي أو معنوي

فرع ال،  جرمكة الغش التااري و الصناعي )هذا المطلب إلى ثلاث فروعت و قد قسم العقوبا
 (الفرع الثاني، جرمكة الاحتيال)(الأول

 تجاري و الصناعيالفرع الثاني: جريمة الغش ال

                                                           
149
، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 40المادة  
 .2018مايو 16بتاريخ 

 16، صادر بتاريخ 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم 150
 .2018مايو
، صادر 28، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 46ادة الم 151
 .2018مايو 16بتاريخ 

، يتعلق بالتاارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 2018مايو  10مؤرخ في  05-18من قانون رقم 3الفقرة  45المادة 152
 .2018مايو 16، صادر بتاريخ 28
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بند الالصناعي ) تااريالقد قسم هذا الفرع إلى ثلاث بنود، فتطرق إلى  تعريف جرمكة الغش       
 لجرمكة ثم الركن المعنوي الثاني(، بندالالصناعي)  التااريالأول(، ثم إلى الركن المادي لجرمكة الغش 

 بند الرابع(.التااري و الصناعي)البند الثالث(، و عقوبة جرمكة الغش الالصناعي ) التااريالغش 

 الصناعي التجاريبند الأول: تعريف جريمة الغش ال

قد يرتكب المورد الإلكتروني جرمكة الغش التااري و الصناعي، و يعرف الفقه أن الغش هو       
الهدف منه الحصول و و إعطائها شكلا آخر،  تعديل أو تكوين للسلعة معدة للبيع لإخفاء عيوبها

زائد، و قد يكون الغش ناتج عن أسباب خارج  عن البائع كالفساد السلع، و كما الثمن العلى 
يعرفه) كل فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعة، و يكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع متى  

 ثمنها(.كان من شأنه أن يسأل من خواصها و فوائدها أو 

 الصناعي التجاريركن المادي لجريمة الغش البند الثاني: ال

تااري الصناعي في قيام البائع بسلوك الغش أو شروع في اليتمثل الركن المادي لجرمكة الغش       
 153واد الغش. المتحري  على استعمال الغشوشة أو المواد المالغش و بيع 

صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو المواد الطبية أو الغش في المواد الوكل فعل يتمثل       
 مواد للبيع أو في عرض مواد المقدمة للمستهلك، و كذلكفلاحية النتوجات المشروبات أو الم

فلاحية يعلم بأنها النتوجات المشروبات أو الملتغذية الإنسان أو الحيوانات أو المواد الطبية أو 
مواد لتغذية الإنسان أو مشروبات أو في د خاصة للغش مغشوشة أو مسمومة، أو وضع موا

 154اعلانات.و  ث على استعمالها بواسطة منشورات منتوجات فلاحية أو يح

 بند الثالث: الركن معنوي لجريمة الغش تجاري و الصناعيال

تااري و الصناعي جرمكة عمدية، يجب توافر فيها نية الغش أي أن المورد الجرمكة الغش       
 تتصرف إرادته لكذالإلكتروني يكون له علم بأن المواد المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة، و مع 

                                                           
153
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد حماية المستهلك الإلكترونيالد طيهار، خ 

 .61، ص.2019-2018بوضياف، مسيلة، 
جويلية  8المؤرخ في، 156-66، معدل و متمم للأمر2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم من  431المادة  154

 .2004نوفمبر 10، صادر بتاريخ 71قانون العقوبات، جريدة رسمية عددال ، المتضمن1966
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لا يعاقب بل يسأل لحيازة  فهنا الم إ.لارتكاب الجرمكة، فإذا  كان الغش مكس المستهلك دون دخل 
 155المواد المغشوشة.

 تجاري و الصناعيالبند الرابع: عقوبة جريمة الغش ال

عقوبتين عقوبة أصلية و عقوبة ب تااري و الصناعياللمرتكبي جرمكة الغش  لقد عاقب الم ج.       
 تكميلية

يرامة مالية و (، 5( إلى خمس سنوات)2المتمثلة في الحبس من سنتين)و عقوبة الأصلية: ال-أ
  156دج. 50.000دج إلى  10.000تتمثل تحدد من   

من قانون حماية المستهلك و قمع الغش،  82و تتمثل حسب المادة عقوبة التكميلية:ال-ب
 في مصادرة المنتوجات و الأدوات و كل وسيلة أخر .

 جريمة الاحتيال فرع الثالث:ال

قد يرتكب المورد الإلكتروني جرمكة المنصوص عليها في القواعد العامة في القانون العقوبات و       
بند الأول(، ثم يلى الركن المادي التعريف جرمكة الاحتيال)الهي جرمكة الاحتيال، و سنتطرق إلى 

رمكة الجثالث(، ثم إلى عقوبة بند الالبند الثاني(، ثم الركن المعنوي لجرمكة الاحتيال)اللجرمكة الاحتيال) 
 بند ارابع(الالاحتيال) 

 ريمة الاحتيالالجبند الأول: تعريف ال

أي سلوك اجرامي ينفذ كليا  رمكة الاحتيال في مجال المعاملات الإلكترونية بأنها:)الجتعرف       
غرف و  ت مثل بريد الإلكترونينسيلة إلكترونية، و يستخدم في ذلك مكونا  الأنتر أو جزئيا بو 

تعتبر جرمكة  و بالغش أو الخداع(، الدردشة أو مواقع الإلكترونية و بهدف إلى استلاء مال الغير

                                                           
155
 .61المرجع السابق، ص. خالد طيهار، 
جويلية  8، المؤرخ في156-66، معدل و متمم للأمر2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04من قانون رقم  431المادة  156
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الهدف الجاني من هذه الجرمكة استلاء و حيازة مال الجرائم التي تقع على الأموال، و  الاحتيال من
 157مملوك للغير.

 بند الثاني: الركن المادي لجريمة الاحتيالال

أجل تحقيق يرضه ة التي يلتاأ إليها الجاني من الركن المادي لجرمكة الاحتيال هو طريقو يعتبر       
 و يتمثل في:

بتصريح بغير اسمه الحقيقي و يغير  : و هو قيام الم إ.اتخاد اسم أو صفة غير صحيحة .1
صفته الحقيقية، فيتمثل الركن المادي في ادعاء اسم كاذب أو صفة كاذبة لاستلاء على 

 .مال الغير
لك باستعانة المورد الإلكتروني بشخص أخر لتأييد رأييه و ذ :استعانة بشخص آخر .2

 الكاذب و يضفي على أن أكاذيب المورد الإلكتروني صحيحة.

 بند الثالث: الركن المعنوي لجريمة الاحتيالال

جرمكة الاحتيال جرمكة عمدية تتطلب القصد العام و الخاص، فقصد العام متمثل في الجاني      
يعلم بأن السلوك الذي يقوم به يعد احتبال يعاقب عليه القانون، و القصد الخاص متمثل في اتجاه 

 158نية المورد الإلكتروني في استلاء على مال المستهلك.

 تيال و عقوبة شروع فيهابند الرابع: عقوبة جريمة الاحال

فعاقب المشرع الجزائري من ارتكب جرمكة الاحتيال بعقوبة أصلية تتمثل  :العقوبة الأصلية . أ
 (سنوات على الأكثر و بغرامة مالية تحدد 5( إلى خمس )1في الحبس من سنة )

تتمثل في حرمان من حقوق الوطنية ، و هي حرمان من حق  :العقوبة التكميلية  . ب
دانه من الأهلية في الوصاية، و كذألك عزل المحكوم عليه من الوظائف الانتخاب، فق

 السامية في الدولة.

                                                           
157
، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق -دراسة مقارنة-الحماية الجنائية للمستهلك في العقود الإلكترونيةخميم محمد،   

 .98، ص. 2017-2016و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، 
 .166و 161و 155نصيرة الخلوي، المرجع السابق، ص.  158
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أما فيما يخص عقوبة شروع في جرمكة احتيال، وهي : الاحتيال عقوبة شروع في الجريمة   .  
بنفس العقوبة   يكتملها، فقد عاقب عليها الم ج.حالة التي عندما يبدأ الجاني بالجرمكة و لا

  159المقررة لجرمكة الاحتيال.

و  كشخص طبيعي   المورد الإلكتروني تختلف باختلاف طبيعتهعقوبة بالإضافة إلى ذلك فو 
 كشخص معنوي:

 عقوبة المورد الإلكتروني كشص طبيعي . أ

فيترتب عليه عقوبة بحسب الضرر الذي تسببه و أن مجرد الشروع في الجرمكة الإلكترونية أو       
تتمثل العقوبة المنصوص عليها و من المسؤولية الجزائية،   الموردبجرمكة و لم يحدث ضرر لا يعفى  هامقي

 في قانون العقوبات في حبس و يرامة مالية حسب جسامة الضرر.

 عقوبة المورد الإلكتروني كشخص معنوي  . ب

تترتب المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي شريطة أن يخضع للقانون الخاص وفقا للمادة       
مكرر من القانون العقوبات الجزائري، و يكون الشخص مسؤولا جزائيا متى ارتكب جرائم  435

بدفع يرامة الأصلية و تتمثل العقوبة الشخص المعنوي 160من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 
( من قانون العقوبات و 18تمثلة في العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر)مالية م

متمثلة في: يرامة تساوي مرة أو خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في 
 القانون الدي يعاقب على الجرمكة.

ن فروعها لمدة لا تتااوز خمس أما العقوبة التكميلية المتمثلة في ما يلي: يلق المؤسسة أو فرع م
سنوات، منع مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية نهائيا أو لمدة لا تتااوز خمس 

ة بإضافالجرمكة أو نتج عنها و  سنوات، وكذألك عقوبة مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب
 161أد  للارمكة بسببه.إلى نشر حكم بالإدانة مع وضع الحراسة على ممارسة النشاط الذي 

                                                           
159
 .174نصيرة الخلوي، المرجع السابق، ، ص. 
 .414أكسوم عيلام رشيدة، ، المرجع السابق، ص. 160

161
جويلية  8لمؤرخ في، ا156-66، معدل و متمم للأمر2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04من قانون رقم  18المادة  
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 : جرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك و قمع الغشطل  الثالثالم

قمع الغش، و  ليها في القانون حماية المستهلك قد يرتكب المورد الإلكتروني جرائم المنصوص ع      
اعلان فرع الأول(، جرمكة الو ستتم الدراسة جرمكتين  في هذا المطلب، جرمكة الخداع )

 فرع الثاني(.الالتضليلي)

 فرع الأول: جريمة الخداعال

بند الثاني(، ثم البند الأول(، ثم أركانها)اللدراسة جرمكة خداع بشكل واضح سيتم تعريفها)       
 بند الثالث(.العقوبة المقررة لها)

 بند الأول: تعريف جريمة الخداعال

 أي قيام الم إ.إلباس أمر من الأمور بما يخلف ما هو عليه(  يعرف الفقه جرمكة خداع بأنها)      
 162ببع  الأكاذيب التي من شأنها إظهار مبيع أو خدمة على حاو ما يخالف الحقيقة.

( من قانو حماية المستهلك و 68جرمكة الخداع في المادة الثامنة و ستون) و لقد نظم الم ج.      
"... كل من يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو قمع الغش، و التي نصت على ما يلي:

 طريقة كانت حول:

كمية المنتوجا  المسلمة، تسليم المنتوجا  غير المعينة مسبقة، قابلية استعمال  -
المنتوج، تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج، النتائج المنتظرة من المنتوج، طرق استعمال  

 163" المنتوج.أو الاحتياطا  اللازمة لاستعمال 

... كل من يخدع أو من القانون العقوبات و التي نصت على:" 429لك المادة و كذ      
يحاول أن يخدع المتعاقد سواء في طبيعة أو صفا  الجوهرية أو تركي ، أو نسبة المقوما  

                                                           
162
بن سماعيل سلسبيل، ''الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني في ظل التشريع الجزائري''، مجلة معلم للدراسات القانونية و  

 .293، ص.2017السياسية، العدد الثاني، ديسمبر
صادر  15ية عدد، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسم2009فبراير 25مؤرخ في  03-09قانون رقم  163
 .2009مارس 08بتاريخ 
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 المسلمة أو في الازمة لكل هذه السلع، سواء في نوعها أو مصدرها، سواء في كمية الأشياء
 164هويتها، و في جميع الحالا  يج  على الجاني إعادة الأرباح التي تحصل عليها بدون حق".

 بند الثاني: أركان جريمة الخداعال

 لجرمكة الخداع ركنين أساسين حتى تعد جرمكة ركن المادي)أولا( و ركن معنوي)ثانيا(      

 ركن المادي لجريمة الخداعالأولا: 

من خلال المواد السابقة الذكر نستنج أن الركن المادي لجرمكة الخداع، يتمثل في  كل سلوك       
يقوم به المورد الإلكتروني بخداع أو محاولة خداع سواء في الطبيعة، أو التركيب السلع في مصدرها و  

 كميتها و في هويتها.

 ركن المعنوي لجريمة الخداعالثانيا: 

إرادة أي و توفير العلم ع جرمكة عمدية يشترط بتحقيقها القصد الجنائي، و تعتبر جرمكة الخدا       
 165يعلم بأن الخداع فعل يير مشروع قانونيا إلا أنه تتوجه إرادته إلى ارتكابه. أن الم إ.

 ثالثا: عقوبة جريمة الخداع

من القانون العقوبات المقررة لجرمكة الخداع و تتمثل في المعاقبة بالحبس من  429المادة  أقرت      
دج. وتشدد  20.000دج إلى  2.000( سنوات و يرامة مالية من 3( إلى ثلاث)2شهرين)

 من قانون العقوبات،  429العقوبة المنصوص عليها المنصوص عليها في المادة 

( سنوات و يرامة 5ستهلك من قمع الغش، رفع الحبس إلى خمس)من قانون حماية الم 68و المادة
دج إذا كان الخداع مكس الوزن أو الكيل أو بأدوات أخر  مزورة، طرق تأدي إلى  500.000إلى 

                                                           
164
، 1966جويلية  8، المؤرخ في156-66، معدل و متمم للأمر2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم  
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الخداع مستهلك من حيث مقدار أو الوزن أو الكيل بإشارات تدلسية أو منشورات متعلقة 
  166بإعلانات.

 علان التضليلي الإفرع الثاني: جريمة ال

علان التضليلي بعدما الإإن أيلب الدول المتقدمة و منها فرنسا، عالجت موضوع جرمكة       
علان المتمثلة في الإأدركت أهمية كبيرة لإعلان في جلب المستهلكين، كما أنها أدركت السلبيات 

علان الإل(، و صور بند الأو العلان التضليلي) الإتضليله، و قد عالج هذا الفرع تعريف جرمكة 
لك عقوبة جرمكة بند الثالث(، وكذالعلان التضليلي) الإبند الثاني(، ثم عالج أركان جرمكة الالتضليلي)

 بند الرابع(.العلان التضليلي)الإ

 بند الأول: تعريف جريمة الإعلان التضليليال

ثير الهدف منه تأو  دمة بما يخالف الواقع، الخيعتبر الإعلان التضليلي هو إخبار عن سلعة أو       
، و يتميز إعلان التضليلي عن الإعلان الكاذب فأولهما يؤدي إلى خدوع على المستهلك

المستهلك من حيث الصياية و لا يحتوي على الكذب في البيانات، أما ثانيهما يستعمل الكذب 
الحقيقة الكامل في إعلان لأن البائع علان المضلل، فلا مككن تصور الإفي البيانات و هو أوسع من 

 167دح دون الذم لجلب المستهلكين.الميركز على ايجابيات سلعته، و بالتالي يركز على 

 بند الثاني: صور الإعلان التضليليال

و يتخذ الإعلان التضليلي عدة صور كصيغة لفظ المضلل في الأسعار، كإعلانات تخفيضات       
 168دون تحديد المراد تخفي  منها، و دون تحديد المدة التي تتم فيها الإعلانات.

                                                           
، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة لرسمية 2009فبراير 25مؤرخ في  03-09قانون رقم من  68المادة 166
 .2009مارس 08صادر بتاريخ  15عدد

 8المؤرخ في، 156-66، معدل و متمم للأمر2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04من قانون رقم  429'' انظر: إلى المادة 
 .2004نوفمبر 10، صادر بتاريخ 71ت، جريدة رسمية عددقانون العقوباال ، المتضمن1966جويلية 

ن.  ، ب سب. ط. منشورات زين الحقوقيةالحماية المدنية للمستهلك في العقود التاارة الإلكترونية، موفق حماد عبد،  167
 .59و  58ص.
 .175حطاب كمال، المرجع السابق ، ص. 168
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ومن صوره أن تكون السلعة موجودة و ليس بصورة المعلنة عنها، كأن يعلن التاجر على       
  يجد المشترون إلا نوع يير معروف، يث لابح من علامة تجارية مشهورةونية وجود أجهزة تلفزي

في حالة عدم وجود سلعة أو خدمة و يعلن البائع على  لك من صور الإعلان التضليليكذو 
 169وجودها مثلا يعلن عن عقارات وهي يير موجودة أصلا.

 علان التضليليالإبند الثالث: أركان جريمة ال

 لجرمكة إعلان التضليلي ركنين لقيامها و هما ركن المادي)أولا(، و ركن المعنوي)ثانيا(.       

 علان التضليليالإركن المادي لجريمة الأولا: 

و يهدف إلى خلق  لوك الإجرامي الذي يقوم به الم إ. في إعلانهيتمثل الركن المادي في الس      
لتقدير القضاء حيث هو المختص لتقدير الإعلان هل هو سألة الملبس يؤدي إلى الخداع، و تترك 

 مضلل أم لا.

 علان التضليليالإركن المعنوي لجريمة الثانيا: 

الفقه الفرنسي فمنهم من أكدوا على وجود القصد الجنائي المتمثل في سوء النية،   انقسم      
بحيث يعتبر التاجر سي  النية مرتكبا لجرمكة إعلان التضليلي، و منهم من أكدوا على عدم توافر 

  170سوء النية.

 علان التضليليالإبند الرابع: عقوبة ال

علان التضليلي و عقوبتها لم توجد نصوص خصها المشرع الجزائري لهذه الإفيما يخص الجرمكة       
الم ج. وفق استمد إليها و و التاارة الإلكترونية، أالجرمكة، سوء كان إعلان في التاارة التقليدية 

هذا ما نصت لفظ الخداع بدل التضليل و ب و الخداع، و لقد استخدم النص اعد العامة لجرمكتيقو 
 سالفة الذكر. والالمستهلك و قمع الغش  ( من قانون حماية68ستون)و عليه المادة الثامنة 

                                                           
169
 .63موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص. 
 .176المرجع السابق ، ص. حطاب كمال، 170



 
   

67 
 

من القانون العقوبات  429من قانون العقوبات و المادة  372بموجب المادة  ة التي لجأ إليهاالعقوب
171الخاصة بالخداع.

                                                           
 .176و 174ص.، السابق المرجع كمال، حطاب 171
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 خامية

 الموسوم بوضوع المصوص بخقتراحات الافي الأخير حاولنا استخلاص بع  النتائج و و       
 و تتمثل النتائج في ما يلي: المركز القانوني للمورد الإلكتروني''''

طرف القوي في العلاقة التي تجمع بين المتعاقدين في البيع التبين أن المورد الإلكتروني هو       
الحساب ذلك وتوصلنا أنه  وضح لنا أن هناك تفرقة بين الم إ. و الوكيل الإلكتروني الإلكتروني، و ت

في العقد  الإلكتروني هو طرف المقابل للم إ.، أما المستهلك نيابة عن البائع الآلي الذي يقوم بعمل
 إ. الميايته تحقيق ريباته الشخصية، والموزع الإلكتروني هو الذي يقوم بشراء المنتاات من  ،البيع

 ثم يقوم ببيعها.

ا قيد ت، لا بد من توافر شرطين و همالأنترن كما توصلنا إلى أن لممارسة النشاط تجاري عبر       
سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يجب عليه الخضوع إلى  في السال التااري فكل م إ.

السال التااري، و لا بد أن يكون له موقع إلكتروني خاص به و نشره ليسهل على المستهلك 
 الإلكتروني الوصل إليه.

مثله مثل  د القانونية أنهو تبين لنا من حيث القواع نونية للم إ.عة القاطبيالو قد رأينا  تحديد       
ت، أو رده يقوم بعمل تجاري عبر الأنترنالتاجر،  فقد يكون شخصا طبيعي أي شخص بمف

شخص اعتباري أي تكون هناك مجموعة من أشخاص و أموال يكونان شركة تمارس نشاطها 
 ت. الأنترنتااري عبرال

يقع على البائع  علاملإلتزام باالا، فإن فكرة الالتزامات التي تقع على الم إكذلك حاولنا جمع       
علام بالسعر المنتوج أو لإزم باج أو الخدمة وصفا دقيقا و كذلك ملبإدلاء المعلومات المتعلقة بالمنتو 

 الخدمة.

عتماد على القواعد الابالنسبة لالتزام بالإشهار في العقد البيع الإلكتروني مككن  هو تبين أن      
العامة في عقد البيع، و قد توصلنا بأنه إخبار عن المنتوج و الخدمات يهدف إقبال الجمهور على 

 هذه الخدمة أو المنتوج.

يلتزم كذلك بضمان السلامة المنصوص عليه في القواعد العامة في قانون حماية  هتضح أناو       
 ت ضد كل المخاطر التي تمس بصحة المستهلك.المستهلك الإلكتروني، و ذلك بتوفير ضمانا
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بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة  تعاقد، و يلتزم الم إ.هناك التزامات خلال ال هو تبين أن      
 بالمستهلك و عدم إفشائها.

بتقديم نسخة  لالتزامبا التاارة الإلكترونية يلزم الم إ. من خلال دراستنا أن القانونو كذلك       
 العقد، و كذا التزام بتسليم فاتورة للمستهلك. من

حكام الأبالمطابقة المبيع،  ولا يخرج عن  قد البيع الإلكتروني يلتزم الم إ.و في مرحلة تنفيذ الع      
ة من حيث الكمية و نوع و العدد العامة المنظمة للمطابقة في البيع التقليدي، و هي مطابق

 اللون.و 

أن تتصل و  ى وضع المبيع تحت تصرف المشتري، و كذلك توصلنا إلى فكرة التسليم تقوم عل      
 الكيفية المحددة لذلك.و كان المزمان و الفكرة التسليم على ما اتفق عليه المتعاقدين فيما يخص 

لإلكتروني، فياب أن كان و النفقات فيما يخص التسليم االمزمان و الو قد عالج الموضوع       
و أن يتم في الزمان المتفق عليه المتعاقدين مع مراعاة بع  المواعيد التي  ينفذه الم إ. فور نشوء العقد

و ذلك  ا مكان التسليم يجب مراعاتهقد تأجل بفضل طبيعة الشيء المبيع أو يطلبها العرف، أم
 خذ بالعين الاعتبار نوعية المبيع، إذا كان معين بالذات أو النوع.لأبا

تفاقي و الفعلي المنصوص عليها في القانون المدني الاعامة لتسليم الحكمي، و هناك أحكام ف      
صالحة لتطبيق على العقود الإلكترونية، و لكن التسليم الإلكتروني له خصوصية تتمثل في التسليم 

 و منهم من يسميه بالتسليم الرمزي.اللامادي و التسليم الرقمي 

بالنسبة لالتزام بالضمان العيوب الخفية في البيع  هبين النتائج التي توصل إليه موضوعنا أن ومن      
و قد عرفناه على أنه  الق م ج. العامة المنصوص عليها في الإلكتروني، مككن اعتماد على القواعد

 ضمان كل عيب، يجعل المبيع يير قابل للاستعمال المقرر له.

عرض الشخصي بنوعيه تعرض القانوني، أكد عليه العقد النموذجي لتزام بضمان اللاو ا      
ت، و أن اتفاقية فينا ي فهو قليل في حدوثه عبر الأنترنلبع  المتاجر الافتراضية،  أما الضمان الماد

 للبيع الدولي فقد استبعده و أكدت على التعرض الصادر من الغير.
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استهلاك لضريبة كلا من المتعاقدين فتفرض ضريبة كما وردت التشريعات العربية على الزام با      
ضريبة الجمركية في حالة استراد السلع الإلكترونية و يخضع العليه  عقد تق على المستهلك، أما الم إ.

 .الم إ إليها بمارد عبور السلع الخط الجمركي، لدولة المتواجد فيها

في  حق الرجوع عن العقد، و ألزم الم إ.مطابقة الشيء المبيع، أعطى الم ج. و في حالة عدم       
صلاح المنتوج المبيع أم بقيام بالتسليم منتوج أخر، أم لإأم با تسليم المطابق لطلبيةهذه الحالة إما ب

 مكس بالمستهلك. ع التعوي  الضرر الذيإلغاء الطلبية مع إرجاع الثمن م

، كل الالتزامات التي ذكرت سابقا  وصبخص وضوع المسؤولية إخلال الم إ.في المتبين  و لقد       
س تقصيرية ، و هذا ما نص عليها قانون ليو  إ. عقدية  أساس المسؤولية القائم على المو تبين أن 

و فيما يخص الشروط المسؤولية فيمكن أن نستخلصها من القواعد العامة  التاارة الإلكترونية.
  طأ و الضرر و العلاقة السببية.المتمثلة في الخ

خلال بالتزامه الإمككن للمستهلك الإلكتروني إبطال عقد البيع الإلكتروني و فسخه في كما        
لتزام بالتسليم والا لالتزام بالمطابقة بالإعلام و له أن يطالب بالتنفيذ العيني في حالة إخلاله با

و مطالبة في حالة تعرض الشخصي  فسخ  العقدالخفية، و له الحق ب لتزام بضمان العيوبالاو 
 التعوي  في حالة عدم ضمان التعرض الصادر من الغير.

 طأ الغير سبب في عدم تنفيذ الم إ.قاهرة أو خطأ المستهلك أو خالقوة الو في حالة حدوث       
 مه هنا لا تقوم المسؤولية.التزا

رة قانون التااوضح  و تي قد يقوم بها الم إ.موضوعنا إلى الجرائم الو كذلك توصل       
لعب القمار و الرهان  وعة متمثلة فيالإلكترونية على مجموعة من الجرائم التي تتعلق بالمنتوجات الممن

و التبغ و مواد الصيدلانية يير المرخص بها، والجرائم المتعلقة بالمنتوجات المحسوسة متمثلة بكل 
 .سلعة أو خدمة تقوم بمساس دفاع الوطني، و النظام العام و الأمن العمومي

ل و لقد اتضح من الموضوع أن هناك جرائم التي تتعلق بالوثائق، و هي عبارة عن إخلا      
ب أن تكون في عرضه بيانات التي يجه للبعدم ذكر  و ذلك بالالتزامات التي وجبت على الم إ.

المساس بشروط و  بالفواتير،لتزام المتعلق له بحفظ السال التااري، و عدم الاالتااري، و إخلا
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الإشهار، و عاقب المشرع الجزائري بعقوبة أصلية و عقوبة تكميلية المنصوص عليه في القانون 
 التاارة الإلكترونية.

قانون العقوبات و اعتمد عليها في القواعد بع  الجرائم المنصوص عليها في  إلى و بالإضافة       
سلعة أو الديل يطرأ على جرمكة الغش التااري و الصناعي، و هي كل تع في العامة و متمثلة

 الخدمة لإخفاء عيوبها.

باتخاذ اسم و صفة يير حقيقية  بطرق احتيالية ة احتيال و تتمثل في قيام الم إ.و هناك جرمك      
لاحتيال على المستهلك، و اتفق على الهدف منه وراء ارتكابها هو الحصول على مال  للم إ.

 .للم إتخاذ اسم و صفة يير حقيقية باالمستهلك، 

. بجرائم تخضع للأحكام العامة المنصوص و تبين من خلال البحث أيضا أنه قد يقوم الم إ      
يام قانون حماية المستهلك و قمع الغش، و متمثلة في جرمكتين جرمكة الخداع و تتمثل في قعليها في 
الإعلان  جرمكة لم ج.ا يخالف الحقيقة، و اعتبر احاو مجل إظهار المبيع أو الخدمة على من أالم إ. 

جرمكة الخداع، أما المشرع الفرنسي فرق بينهما و نص كل جرمكة على التضليلي إلا صورة من صور 
 حدا.

 قتراح ما يلي:و مككننا ا

ن سنه ضرورة إهتمام المشرع الجزائري بالمورد الإلكتروني بالمستو  المطلوب لأن بالريم م -
 يير أن التشريع لا  يتوافق مع القوانين العالمية. لبع  النصوص الخاصة ب الم إ.

الإلكترونية و بالتاارة  المتعلق في القانون لتزامات الخاصة ب الم إ.الا رة إدراج جميعضرو  -
 .الجزائري لقواعد العامة لالتزامات البائع في القانون المدنيلعدم خضوعها 

دمة و يحدد من تاريخ طلب المنتوج و الخلتسليم المبيع أو با ةالخاص جالالآضرورة تحديد  -
 لأحكام العامة للبيع.ل هخضوععدم 

الإعلان التضليلي من أجل  تجريمبالإعلان التااري الإلكتروني و  متخصصة إصدار مواد -
 وضع حد من انتشاره.

قانون التاارة الإلكترونية.  قوم بها المورد الإلكتروني ضمن إدراج و جمع كل الجرائم الي ي -
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 بدون سنة. منشورات زين حقوقية،

الأنترنيت، الطبعة الأولى، مكتبة  صيرة خلوي، الحماية القانونية للمستهلك عبرن .21
 .2018الوفاء القانونية، إسكندرية، 

. نضال سليمان برهم، أحكام العقود التاارة الإلكترونية، طبعة الأولى، دار الثقافة، 22
 .2005عمان، 

.نضال سليمان برهم، التاارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 23
2019. 

عبد القادر محمد، التزام بالسلامة المتعاقد الجسدية و تطبيقات في  . وضاح يسان24
 .2019بع  العقود، طبعة الأولى، المركز العربي، مصر، 

III.  ذكرا  الجامعيةالم 
 اطروحا  دكتوراه . أ

 ، أطروحة -دراسة مقارنة-الإطار القانوني للعقد الإلكترونيأرجلوس رحاب،  .1
-2017الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

2018. 
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طروحة دكتوراه، كلية أ، المركز القانوني للمستهلك الإلكترونيأكسوم عيلام رشيدة،  .2
 .2018الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزوزو، 

 أطروحة،-دراسة مقارنة-عاملي الأنترنيتالمسؤولية القانونية لمتبن عزة محمد حمزة،  .3
دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي 

 .2019-2018بلعباس،
، أطروحة -دراسة مقارنة-الحماية القانونية للمستهلك في الجزائربودالي محمد،  .4

 .2003-2002دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،
دراسة -الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التاارة الإلكترونيةخميم محمد،  .5

طروحة لنيل دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر أ ،-مقارنة
 .2017-2016بلقايد، تلمسان، 

، أطروحة لنيل أطروحة ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكترونيشايب بوزيان،  .6
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه
2015-2016. 

 اجستير الم مذكرا  . ب
دراسة -تالأنترنيحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني عبر بن جديد فتحي،  .1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  -مقارنة
 .2007-2006بلعباس، جيلالي اليابس، سيدي 

، مذكرة لنيل ، الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإلكترونيةبن ييده ايناس .2
شهادة الماجستير،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، كلية أبو بكر بالقايد، 

 .2015-2014تلمسان، 
حماية الجنائية للمستهلك في ميدان التاارة الإلكترونية، جلول دواجي محلول،  .3

-2014شهادة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
2015. 

دراسة -عاقد الإلكتروني،حماية المستهلك في تعبد الله ذيب عبد الله محمود،  .4
طنية، كليات الدراسات ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة النااح الو -مقارنة
 .2009عليا، 
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  استرالم مذكرا ج.  

تنظيم القانوني للتاارة الإلكترونية و حماية معاملات في ظل بن هرقال هشام،  .1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 05-18القانون

 .2019-2018مولاي طاهر، سعيدة، 
في ظل شريعة الإسلامية  -دراسة مقارنة-، تكوين العقد و صحتهبوعباية عبد المؤمن   .2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، و القانون الوضعي
 .2018-2017جامعة مولاي طاهر، سعيدة، 

مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق  حماية المستهلك الإلكتروني،خطاب طيهار،  .3
 .2019-2018و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 

IV.  المقالا 
القانون، و  د الإلكتروني''، مجلة الفقه أوشتن حنان، ''حماية المستهلك في التعاق .1

 .3.،ص2012سبتمبر  26جامعة عنابة، 
براهيم عماري، ''التزام بإعلام و أثره في حماية المستهلك من خطورة المنتوج رؤية  .2

حسيبة بو  فقهية قانونية''، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد الثاني، جامعة
 .54.،ص2005علي، شلف، ماي 

بن سماعيل سلسبيل، ''حماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني في ظل التشريع  .3
الجزائري''، مجلة المعالم للدراسات القانونية و السياسية، العدد الثاني، جامعة 

 .301و 294و  293و  202 .، ص2017يرداية، ديسمبر
سؤولية العقدية عن إخلال بالتزام بمطابقة بولعراس مختار، كيحل كمال، ''الم .4

قتصادية، مخبر والا ريع''، مجلة الدراسات القانونية المنتاات الغذائية في التش
 .41و 40.، ص2018فيفري  25القانون و المجتمع، العدد الثاني، 

دليلة معزوز،'' العقد الإلكتروني و أطرافه''، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثاني،  .5
 .85و 83.، ص2019جويلية  19معة الإخوة منتوري، قسنطينة، جا
عائشة قصار الليل، ''الالتزام بإعلام الإلكتروني سابق للتعاقد''، مجلة الباحث  .6

، 2017جانفي عاشر، جامعة أم بواقي، باتنة، لدراسات الأكادمكية، العدد ال
 .233و  232.ص
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م المستهلك في عقد البيع قارة سليمان محمد خليدة، ''التزام البائع بإعلا .7
 .،ص2004الإلكتروني''، مجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل، العدد الأول، 

238. 
محمد بوكماش، كمال تكواشت، ''عقد البيع المبرم عبر الأنترنيت''، مجلة الباحث  .8

 .، ص2018الدراسات الأكادمكية، العدد الثاني عشر، جامعة خنشلة، جانفي 
 .209و  208
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 فهرس
  آية
  إهداء

  الشكر و تقدير
  قائمة المختصرات

 1 مقدمة
 8 الفصل الأول: ماهية المورد الإلكتروني و التزاماته
 9 المبحث الأول: المحددات المفاهمية للمورد الإلكتروني

 10 المطلب الأول: مفهوم المورد الإلكتروني و طبيعته القانونية
 10 الفرع الأول: تعريف المورد الإلكتروني فقهيا

 11 الثاني: موقف المشرع الجزائري من المورد الإلكتروني الفرع
 12 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للمورد الإلكتروني

 13 المطلب الثاني: تمييز المورد الإلكتروني عن الفئات الإلكترونية الأخر 
 13 الفرع الأول: تمييز بين المورد الإلكتروني و الوكيل الإلكتروني

 14 الثاني: تمييز بين المورد الإلكتروني و المستهلك الإلكتروني الفرع
 14 تمييز بين المورد الإلكتروني و الموزع الإلكتروني الفرع الثالث:

 14 المطلب الثالث: شروط المورد الإلكتروني لقيامه بنشاط التااري
 15 ضوع إلى السال التااريالخالفرع الأول: 

 16 قع الإلكترونيالفرع الثاني: نشر المو 
 18 المبحث الثاني: التزامات المورد الإلكتروني

 19 المطلب الأول: التزامات المورد الإلكتروني قبل التعاقد
 19 الفرع الأول: التزام المورد الإلكتروني بالإعلام

 19 البند الأول: تعريف الالتزام بالإعلام
 20 البند الثاني: مضمون الالتزام بالإعلام
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 20 أولا: إعلام بالحالة المادية للمنتج
 21 ثانيا: إعلام بهوية المهني
 22 ثالثا: إعلام بسعر المنتوج

 22 الفرع الثاني: التزام المورد الإلكتروني بإشهار
 23 البند الأول: تعريف الإشهار الإلكتروني
 23 البند الثاني: شروط الإشهار الإلكتروني

 24 الثالث: أشكال الإشهار الإلكتروني البند
 24 الفرع الثالث: التزام المورد الإلكتروني بالسلامة

 25 المطلب الثاني: التزام المورد الإلكتروني خلال مرحلة التعاقد
 25 الفرع الأول: التزام بحفاظ على السرية

 26 رةالفرع الثاني: التزام بإرسال نسخة من العقد و التزام بإعداد فاتو 
 26 البند الأول: التزام بإرسال نسخة من العقد

 27 البند الثاني: التزام بإعداد فاتورة
 27 المطلب الثالث: التزامات المورد الإلكتروني خلال تنفيذ العقد 

 27 الفرع الأول: التزام المورد الإلكتروني بالمطابقة
 28 البند الأول: تعريف التزام بالمطابقة

 28 الثاني: شروط التزام بالمطابقة البند
 29 الفرع الثاني: التزام المورد الإلكتروني بالتسليم و أداء خدمة

 29 البند الأول: مفهوم التسليم و أداء خدمة
 30 البند الثاني: زمان و مكان التسليم

 30 أولا: زمان التسليم
 31 ثانيا: مكان التسليم

 32 البند الثالث: كيفية التسليم
 33 البند الرابع: نفقات المبيع

الفرع الثالث: التزام المورد الإلكتروني بضمان العيوب الخفية و التزام بضمان عدم 
 التعرض

33 
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 33 البند الأول: التزام المورد الإلكتروني بضمان عيوب الخفية 
 33 أولا: تعريف التزام بالعيوب الخفية
 34 لضمان ثانيا: شروط العيوب الخفية الموجبة

 35 البند الثاني: التزام بضمان عدم التعرض
 36 أولا: تعريف ضمان عدم التعرض
 36 ثانيا: أقسام التزام عدم التعرض
 37 الفرع الرابع: التزام بأداء الضريبي

 37 المطلب الرابع: التزامات التي تقع على المورد الإلكتروني بعد تنفيذ العقد
 38 السلعة الأول: التزام المورد الإلكتروني باستبدال الفرع

 38 الفرع الثاني: إلغاء الطلبية مع إرجاع الثمن 
 40 الفصل الثاني: الأثار القانونية لإخلال المورد الإلكتروني بالتزاماته

 42 المبحث الأول: المسؤولية المدنية للمورد الإلكتروني
 43 للمورد الإلكترونيالمطلب الأول: طبيعة المسؤولية 
 43 الفرع الأول: مسؤولية العقدية

 43 البند الأول: تعريف المسؤولية العقدية
 44 البند الثاني: أحكام المسؤولية العقدية

 44 أولا: عدم تنفيذ المورد الإلكتروني بالتزاماته
 44 ثانيا: تأخير المورد الإلكتروني في تنفيذ التزامه

 44 سؤولية التقصيرية المالفرع الثاني: 
 45 الفرع الثالث: أساس طبيعة المسؤولية المورد الإلكتروني

 46 المطلب الثاني: شروط إعمال بالمسؤولية المدنية
 46 الفرع الأول: الخطأ العقدي
 46 الفرع الثاني: الضرر العقدي
 46 أولا: تعريف الضرر العقدي
 47 ثانيا: صور الضرر العقدي
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 47 علاقة السببيةالالثالث:  البند
 48 المطلب الثالث: أثار المترتبة عن إهمال بالمسؤولية المدنية
 48 الفرع الأول: إخلال المورد الإلكتروني بالتزاماته العقدية
 48 البند الأول: جزاء إخلال المورد الإلكتروني بالتزام بإعلام

 49 الثاني: جزاء إخلال المورد الإلكتروني بالتزام بالمطابقة البند
 49 البند الثالث: جزاء إخلال المورد الإلكتروني بالتزام بالتسليم

 50 البند الرابع: جزاء إخلال المورد الإلكتروني بضمان عيوب الخفية
 50 البند الخامس: إخلال المورد الإلكتروني بالتزام بضمان التعرض 

 50 فرع الثاني: أسباب نفي مسؤولية المورد الإلكترونيال
 51 البند الأول: القوة القاهرة
 51 أولا: تعريف القوة قاهرة
 51 ثانيا: عناصر القوة قاهرة
 51 ثالثا: شروط القوة القاهرة

 52 البند الثاني: خطأ المستهلك الإلكتروني
 52 البند الثالث: خطأ الغير

 53 المسؤولية الجزائية للمورد الإلكترونيالمبحث الثاني: 
 54 المطلب الأول: جرائم المنصوص عليها في ظل قانون التاارة الإلكترونية

 54 فرع الأول: جرائم تتعلق بالمنتاات ممنوعة و المحسوسةال
 54 أولا: ممارسة النشاط على المواد و المنتاات ممنوعة

 55 المنتوجات أو الخدمات المحسوسةثانيا: ممارسة النشاط التااري بضم 
 55 فرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالوثائق و المساس بالإشهارال
 55 بند الأول: الجرائم المتعلقة بالوثائقال

 11المواد  أولا: إخلال المورد الإلكتروني بإحد  البيانات و التزامات المنصوص عليها
 من القانون التاارة الإلكترونية و عقوبتها 12و 

56 

 57 ثانيا: إخلال المورد الإلكتروني بحفظ السالات الإلكترونية  و عقوباته
 57 ثالثا: إخلال المورد الإلكتروني بالتزام متعلق بالفواتير و عقوباته
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 57 البند الثاني: المساس بالإشهار الإلكتروني
 58 اني: جرائم المنصوص عليها في القانون العقوبات و عقوبتهاالمطلب الث

 58 الفرع الأول: جرمكة الغش تجاري و الصناعي
 59 البند الأول: تعريف جرمكة الغش تجاري و الصناعي

 59 البند الثاني: الركن المادي لجرمكة الغش تجاري و الصناعي
 59 الثالث: الركن معنوي لجرمكة الغش تجاري و الصناعي البند

 60 البند الرابع: عقوبة جرمكة الغش تجاري و الصناعي
 60 الفرع الثاني: جرمكة الاحتيال

 60 البند الأول: تعريف جرمكة الاحتيال
 61 البند الثاني: الركن المادي لجرمكة الاحتيال

 61 الثالث: الركن المعنوي لجرمكة الاحتيال البند
 61 البند الرابع: عقوبة جرمكة الاحتيال و عقوبة شروع فيها

 63 حماية المستهلك و قمع الغش انونالمطلب الرابع: جرائم المنصوص عليها في ق
 63 الفرع الأول: جرمكة الخداع

 63 البند الأول: تعريف جرمكة الخداع
 64 الثاني: أركان جرمكة الخداع البند

 64 أولا: ركن المادي لجرمكة الخداع
 64 ثانيا: ركن المعنوي لجرمكة الخداع
 64 ثالثا: عقوبة جرمكة الخداع

 64 فرع الثاني: جرمكة الإعلان التضليليال
 65 بند الأول: تعريف جرمكة الإعلان التضليليال
 65 بند الثاني: صور الإعلان التضليليال
 66 بند الثالث: أركان جرمكة إعلان التضليليال

 66 علان التضليليالإأولا: ركن المادي لجرمكة 
 66 علان التضليليالإثانيا: ركن المعنوي لجرمكة 

 66 علان التضليليالإبند الرابع: عقوبة ال
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 68 خاتمة
 72 قائمة المراجع

 78 فهرس
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


